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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن مــسائل حقــوق  : تعزي
الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع 

        الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
ؤســسات الوطنيــة دور مؤســسات أمنــاء المظــالم والوســطاء وغيرهــا مــن الم    

   الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهالحقوق
    

  تقرير الأمين العام    

  موجز  
 بــشأن دور ٦٥/٢٠٧ مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٧هــذا التقريــر مقــدم عمــلا بــالفقرة    

 الإنـسان في تعزيـز      لحقـوق مؤسسات أمناء المظـالم والوسـطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات الوطنيـة               
ويتـــضمن هـــذا التقريـــر، الـــذي يغطـــي الفتـــرة مـــن كـــانون        . حمايتـــهاحقـــوق الإنـــسان و 

، معلومــات عــن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا  ٢٠١٢ســبتمبر / إلى أيلــول٢٠١٠ديــسمبر /الأول
  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قصد إنشاء مؤسسات مستقلة لأمناء المظالم والوسـطاء             
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 وتعزيز ما هو قائم منها، وكـذلك عـن التـدابير     الإنسانلحقوقوغيرها من المؤسسات الوطنية   
ــصدد    ــذا ال ــات في ه ــتي تتخــذها الحكوم ــذه     . ال ــدم له ــدعم المق ــات عــن ال ــشمل معلوم ــا ي كم

المؤســسات علــى الــصعيدين الــدولي والإقليمــي؛ والمــساعدة التقنيــة المقدمــة بالاشــتراك مــع          
اء وغيرهـا مـن المؤسـسات       وكالات الأمم المتحدة وبرامجها إلى مؤسسات أمناء المظالم والوسط        

 الإنـسان والآليـات الإقليميـة       لحقوق الإنسان؛ والتعاون بين المؤسسات الوطنية       لحقوقالوطنية  
وترد أيضا في هذا التقريـر معلومـات تتعلـق بأعمـال            . والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    

الإنـسان فيمـا يتـصل      قـوق   لحمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية         
ويستكمل هذا التقرير تقرير الأمـين العـام إلى الجمعيـة العامـة المـؤرخ      . بقضايا مواضيعية محددة  

ــؤرخ   ) A/66/274 (٢٠١١أغــسطس / آب٨ ــسان الم ــره إلى مجلــس حقــوق الإن ــار١وتقري  / أي
  ).A/HRC/20/09 (٢٠١٢مايو 
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  مقدمة  -أولا   
 المـــؤرخ ٦٥/٢٠٧ مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٧هـــذا التقريـــر مقـــدم عمـــلا بـــالفقرة   - ١
 بشأن دور مؤسـسات أمنـاء المظـالم والوسـطاء وغيرهـا مـن               ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢١

  .قوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهالحالمؤسسات الوطنية 
ــا     - ٢ ــة في قراره ــة العام ــا  ٦٥/٢٠٧وأعــادت الجمعي ــد قراره ــرت ٦٣/١٦٩ تأكي ، وذكَّ

). مبـادئ بـاريس  (دئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها         بالمبا
ــة  ــةورحبــت الجمعي ــاء المظــالم       العام ــشاء مؤســسات أمن ــصورة ســريعة بإن ــد ب  بالاهتمــام المتزاي

قوق الإنسان، وسـلمت بالـدور الـذي يمكـن لهـذه            لحوالوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية      
وشـددت  .  وفقـا لولايـة كـل منـها، في دعـم تـسوية الـشكاوى الداخليـة                 المؤسسات أن تؤديـه،   

أيضا على الدور المهم الـذي يمكـن لهـذه المؤسـسات أن تؤديـه في إسـداء المـشورة للحكومـات                       
ــة في مجــال حقــوق       ــة مــع التزاماتهــا الدولي فيمــا يتعلــق بمواءمــة التــشريعات والممارســات الوطني

ع بـــه  الرابطـــات الإقليميـــة والدوليـــة التابعـــة لهـــذه الإنـــسان، وذَكَّـــرت بالـــدور الـــذي تـــضطل
  . المؤسسات في تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات

وشــجعت الجمعيــة العامــة الــدول الأعــضاء علــى النظــر في إنــشاء مؤســسات مــستقلة      - ٣
قـوق الإنـسان أو تعزيـز مـا هـو قـائم             لحلأمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية        

ها، وتنظـيم وتنفيـذ أنـشطة للتوعيـة، حـسب الاقتـضاء، علـى المـستوى الـوطني بالتعـاون مـع                       من
جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مـن أجـل زيـادة الـوعي بالـدور الهـام لمؤسـسات أمنـاء المظـالم                      

 أيــضا  العامــةوشــجعت الجمعيــة. قــوق الإنــسانلحوالوســطاء وغيرهــا مــن المؤســسات الوطنيــة 
قوق الإنسان علـى العمـل،      لحلم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية       مؤسسات أمناء المظا  

حــسب الاقتــضاء، وفقــا لمبــادئ بــاريس، وغيرهــا مــن الــصكوك الدوليــة في هــذا الــصدد، بغيــة  
. تعزيز استقلالها وتنمية قدراتها لمساعدة الدول الأعضاء علـى تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها      

ســسات علــى التقــدم بطلــب اعتمادهــا لــدى لجنــة التنــسيق   هــذه المؤ العامــةوشــجعت الجمعيــة
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تمكينا لها من التفاعل بنـشاط مـع            لالدولية للمؤسسات الوطنية    

  .الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة
  

 أمنـاء   الدعم المقدم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمؤسسات          -ثانيا   
  قوق الإنسانلحالمظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية 

قـوق الإنـسان   لحتمثل مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية       - ٤
وتـولي المفوضـية أولويـة عاليـة لمـساعدة          . شريكا أساسيا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان      
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سات أمنــاء المظــالم والوســطاء وغيرهــا مــن المؤســسات الوطنيــة  الــشركاء الــوطنيين، مثــل مؤســ
وهذه المؤسـسات هـي     . قوق الإنسان، ولتعزيز قدرتها وتقديم الدعم لإنشائها وأدائها الفعال        لح

جزء من نظام وطني قوي للحماية، وتضطلع بدور مهم في معالجة الـشواغل الأساسـية المتعلقـة                
.  وضع حـد للإفـلات مـن العقـاب وضـمان المـساءلة             بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وفي     

. كمــا أنهــا تــضمن احتــرام القواعــد والمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان علــى الــصعيد القطــري    
ــاء المظــالم والوســطاء وغيرهــا مــن       ومــن ــز مؤســسات أمن ــشاء وتعزي ثم تهــدف المفوضــية إلى إن

  .ب لمبادئ باريسقوق الإنسان، مع إيلاء الاعتبار الواجلحالمؤسسات الوطنية 
ــاء المظــالم       - ٥ ــشاء مؤســسات أمن ــة إن ــة لكفال ــة والتقني وتقــدم المفوضــية المــساعدة القانوني

قوق الإنسان وفقا لمبادئ بـاريس، وكفالـة عملـها          لحوالوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية      
وتقــدم  . كجهــات فعالــة وذات مــصداقية لــضمان حقــوق الإنــسان علــى الــصعيد القطــري        

 المساعدة أيضا إلى لجنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان                  المفوضية
ــة للمؤســسات        ــشبكات الإقليمي ــاد، وكــذلك إلى ال ــة بالاعتم ــة المعني ــها الفرعي ــها ولجنت وحمايت

وتقـدم المفوضـية الـدعم      . الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الإقليميـة والدوليـة لأمنـاء المظـالم           
قـوق الإنـسان في معالجـة    لحناء المظالم والوسـطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات الوطنيـة             لمؤسسات أم 

الــشواغل الأساســية لحقــوق الإنــسان بــشكل نــشط، والإســهام في ســيادة القــانون، ومكافحــة   
الإفــلات مــن العقــاب، والمــساهمة في إنــشاء آليــات العدالــة الانتقاليــة، وإقامــة الــشراكات مــع     

وقــدمت المفوضــية أيــضاً الــدعم إلى هــذه  . لأخــرى والمجتمــع المــدنيالأطــراف المــؤثرة الوطنيــة ا
المؤسسات لتوسيع نطاق ما تقوم به مـن توعيـة علـى الـصعيد الـدولي، بمـا في ذلـك عـن طريـق                         

  . تشجيع مشاركتها في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
لــدعم لمؤســسات أمنــاء وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــلت المفوضــية تقــديم ا    - ٦

قوق الإنـسان مـن خـلال برنـامج الزمـالات      لحالمظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية   
الذي يُختار عن طريقه موظفون من مؤسسات حاصلة على اعتماد من المركز ألف لدى لجنـة                

ء مـن   واستـضافت المفوضـية زمـلا     .  شـهراً  ١٢التنسيق الدولية للعمل في المفوضية لمـدة أقـصاها          
ــيرو    ــسان في ب ــوق الإن ــة لحق ــبين،المؤســسة الوطني ــرب، وقطــر، والفل  والمملكــة المتحــدة  ، والمغ

  . والهند، وموريتانيا، ومنغوليا،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  

  الخدمات الاستشارية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  -ألف   
رير، يـسرت المفوضـية أنـشطة التوعيـة وقامـت باسـتعراض             خلال الفترة المشمولة بـالتق      - ٧

 الدائمــةوقــد أســدت المــشورة . الأطــر الدســتورية أو التــشريعية للمؤســسات الجديــدة والقائمــة
حسب الاحتياجات بـشـأن طبيعـة المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان ومهامهـا وصـلاحياتها                  
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ــا    ــة لهـ ــيلات مقارنـ ــرت تحلـ ــا أجـ ــسؤولياتها، كمـ ــضا. ومـ ــطلاعوتم أيـ ــيم  ب  الاضـ ــات لتقيـ بعثـ
الاحتياجات في مجـال القـدرات، وبعثـات لـصياغة المـشاريع وتقييمهـا، للمـساعدة علـى إنـشاء                    

  . مؤسسات جديدة وتعزيز المؤسسات القائمة
ــة         - ٨ ــها القطري ــساعدة مــن خــلال مكاتب ــديم الم ــشورة وتق وواصــلت المفوضــية إســداء الم

لإنسان وعناصر حقوق الإنسان في عمليات حفـظ        والإقليمية، والمستشارين في ميدان حقوق ا     
ــم المتحــدة           ــع وكــالات الأم ــاون م ــن خــلال التع ــم المتحــدة، وكــذلك م ــة للأم ــسلام التابع ال
وصناديقها وبرامجها، ومع هيئات التنسيق الإقليمية ودون الإقليمية للمؤسسات الوطنيـة المعنيـة             

  .بحقوق الإنسان ورابطات أمناء المظالم
ــ  - ٩ رة المــشمولة بــالتقرير، أســدت مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان   وخــلال الفت

أو لمؤســسات أمنــاء المظــالم والوســطاء وغيرهــا مــن /المــشورة وقــدمت المــساعدة للحكومــات و
 والإمـارات  ، وإكـوادور ، والأرجنـتين  ،قـوق الإنـسان في الاتحـاد الروسـي        لحالمؤسسات الوطنية   
 ، وبـــنن، وبنمـــا، وأيرلنـــدا، وأوغنـــدا، وأوروغـــواي،لا وأنغـــو، وإندونيـــسيا،العربيـــة المتحـــدة

 ، وجـزر القمـر    ، ليـشتي  - وتيمـور    ، وتـونس  ، وتوغـو  ، وتـشاد  ، وبـيرو  ، وبورونـدي  ،وبوتسوانا
 وجنــوب ، وجمهوريــة مولــدوفا،لكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة ا،وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى

 ، وسـيراليون  ، والـسودان  ،مبابوي وز ، وزامبيا ، وجيبوتي ، وجنوب السودان، وجورجيا   ،أفريقيا
ــيلي،وسيــــشيل ــان، وطاجيكــــستان، وشــ ــالا، وعمــ ــا، وغواتيمــ ــا ، وغينيــ ــساو- وغينيــ  ، بيــ

ــتان ــاميرون، وكازاخــــستان،وقيرغيزســ ــوار، والكــ ــا، وكــــوت ديفــ ــو، وكولومبيــ  ، والكونغــ
 ، ومــلاوي، ومدغــشقر، وماليزيــا، ومــالي، وليــسوتو، وليتوانيــا، وليبيــا، وليبريــا،والكويــت
 والـيمن، وكـذلك     ، وهـايتي  ، ونيجيريـا  ، والنيجـر  ، وناميبيـا  ، وميانمار ، وموزامبيق ،يوسوموريش

  .“صوماليلاند”
  

  الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي  -  ١  
خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــل كــل مــن المكاتــب الإقليميــة لمفوضــية الأمــم      - ١٠

 -دولـة   (ى ومكاتبـها القُطريـة في بوليفيـا         المتحدة لحقوق الإنـسان في أمريكـا الجنوبيـة والوسـط          
وغواتيمــالا وكولومبيــا والمكــسيك، ومستــشاري الأفرقــة القطريــة للأمــم   ) المتعــددة القوميــات

 حقـوق الإنـسان   وعنـصر المتحدة في مجال حقوق الإنسان في إكوادور وباراغواي وهندوراس،     
شورة والمساعدة فيما يتعلـق بإنـشاء       بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، تقديم الم        في  

قــوق الإنــسان وتعزيــز لحمؤســسات لأمنــاء المظــالم والوســطاء وغيرهــا مــن المؤســسات الوطنيــة 
  .هو قائم منها ما
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، نظـم مكتـب مفوضـية حقـوق الإنـسان لأمريكـا الجنوبيـة، بالتعـاون                 ٢٠١١وفي عام     - ١١
ريبيــة بــشأن صــكوك وآليــات الأمــم مــع مكــتبي أمــيني المظــالم في الأرجنــتين وبــيرو، دورات تد

لأنــشطة بنــاء قــدرة المــشاركين وكــان الغــرض مــن هــذه ا. المتحــدة الخاصــة بالــشعوب الأصــلية
  . يخص استخدام الصكوك والآليات الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية فيما
، عقــد مكتــب المفوضــية الإقليمــي لأمريكــا الجنوبيــة حلقــة   ٢٠١١فبرايــر /وفي شــباط  - ١٢

وركـزت  . عمل بشأن مؤشرات حقوق الإنسان لفائـدة مـوظفي مكتـب أمـين المظـالم في بـيرو                  
حلقــة العمــل علــى الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحقــوق في التعلــيم   

  . والصحة والضمان الاجتماعي
عم لإنـشاء  وخلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، واصـلت المفوضـية تقـديم المـساعدة والـد             - ١٣

ــواي    ــسان في أوروغ ــوق الإن ــة لحق ــانيين    . المؤســسة الوطني ــع برلم ــدة اجتماعــات م ــدت ع وعُق
ومــسؤولين حكــوميين وممــثلين عــن منظمــات المجتمــع المــدني لتــشجيع إنــشاء هــذه المؤســسة في  

ــران٢٢وفي . أوروغــواي ــه / حزي ــاوتم المؤســسة، افتتحــت، ٢٠١٢يوني  الأعــضاء  تعــيين رسمي
  . رتهالس إدالمجالخمسة 

ــة في آب     - ١٤  في ٢٠١١أغــسطس /وفي شــيلي، شــارك مكتــب المفوضــية لأمريكــا الجنوبي
اجتماع للمائدة المـستديرة، مـع مختلـف الجهـات الفاعلـة الوطنيـة، بـشأن أهميـة إنـشاء مؤسـسة                      

وقام بتنظيم اجتماع المائـدة المـستديرة المنظمـة غـير           . وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس     
، الــتي تهــدف إلى التوعيــة بــضرورة “Chilean Ombudsman Chapter”ة الــتي تــدعى الحكوميــ

، أجرت المفوضـية تـدريبا مدتـه    ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٠وفي  . إنشاء مكتب لأمين المظالم في البلد     
نصف يـوم لفائـدة مـديري المعهـد الـوطني لحقـوق الإنـسان في شـيلي يعـنى بتقـديم التقـارير إلى                         

وشمل التـدريب مختلـف الممارسـات الجيـدة في إعـداد التقـارير              . المتحدةهيئات معاهدات الأمم    
 زيــادة معــارف المعهــد الــوطني لحقــوق الإنــسان وقدرتــه واســتهدفالوطنيــة والتقــارير البديلــة، 

  . على تقديم تقارير إلى هيئات المعاهدات
اء ، دأب مكتـب المفوضـية في كولومبيـا علـى إجـر            ٢٠١٠أكتـوبر   /ومنذ تشرين الأول    - ١٥

تحليل لمكتب أمـين المظـالم في كولومبيـا، بغـرض تحديـد الأولويـات والاحتياجـات والتحـديات                   
وسيفــضي التحليــل إلى تقــديم تقريــر إلى أمــين المظــالم، مــع إيــلاء  . فيمــا يتعلــق بتعزيــز المؤســسة
  .اهتمام خاص لولاية المؤسسة

عــيين أمــين جديــد   مكتــب المفوضــية في غواتيمــالا عــن كثــب عمليــة اختيــار وت  وتــابع  - ١٦
، وشــارك في مناســبة عامــة للتوعيــة بالمعــايير الدوليــة فيمــا يتعلــق  ٢٠١٢للمظــالم في ربيــع عــام 
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، عـيَّن الكـونغرس أمينـا جديـدا      ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣١وفي  . بعملية اختيار وتعيين أمـين المظـالم      
  . ٢٠١٢أغسطس / آب٢٠للمظالم، على أن يتولى مهامه في 

ة في غواتيمالا بأنشطة بنـاء القـدرات لـدى مـوظفي مكتـب أمـين                وقام مكتب المفوضي    - ١٧
المظــالم فيمــا يتعلــق بولايــة ومهــام الآليــات الوقائيــة الوطنيــة في إطــار البروتوكــول الاختيــاري     
لاتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية          

  . المهينة أو
 بالتعـاون مـع المنظمـة الدوليـة للفرنكوفونيـة، علـى تعزيـز أنـشطة               وساعدت المفوضـية،    - ١٨

. بنــاء القــدرات لــدى مكتــب أمــين المظــالم في هــايتي بمواصــلة تقــديم خــبير استــشاري للمكتــب
. وبمساعدة الخبير الاستـشاري، أُعـد قـانون مراجعـة مركـز مكتـب أمـين المظـالم وقُـدِّم للبرلمـان                    

 / أيــار٣مــارس، بينمــا اعتمــده مجلــس الــشيوخ في / آذار٢٧وقــد اعتمدتــه الجمعيــة الوطنيــة في 
  . ٢٠١٢مايو 
ــستين    ٢٠١١أغــسطس /وفي آب  - ١٩ ــسنوي الثالــث وال ــؤتمر ال ، شــاركت المفوضــية في الم

 وهـدفت . للرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسميـة، الـذي عقـد في أوسـتن، تكـساس               
ادئ بــاريس وإســداء المــشورة بــشأن الممارســات شاركتها في المــؤتمر إلى التوعيــة بمبــبمــالمفوضـية  

القائمة في مجال التفاعل بين المؤسسات الوطنية غير المعتمدة لحقوق الإنسان والمنظومـة الدوليـة            
  .لحقوق الإنسان

  
  أفريقيا  -  ٢  

خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــلت المكاتــب الإقليميــة التابعــة لمفوضــية الأمــم      - ٢٠
ــوب الأفريقــي وغــرب      المتحــدة لحقــوق ا  ــا والجن ــا وشــرق أفريقي ــاطق وســط أفريقي ــسان لمن لإن

أفريقيا، والمكتبان القطريان في أوغندا وتوغو؛ ومستشارو شؤون حقـوق الإنـسان لـدى أفرقـة                
ــة في   ــا ومدغــشقر والنيجــر   الأمــم المتحــدة القطري ــا وكيني ــدا وغيني ــبحيرات  روان ــة ال  وفي منطق

بورونــدي وتــشاد وجمهوريــة عثــات الأمــم المتحــدة في الكــبرى، وعناصــر حقــوق الإنــسان في ب
ــة و   ــة الكونغــو الديمقراطي ــا الوســطى وجمهوري ــسودانجنــوب أفريقي ــصومال   ال وســيراليون وال

مؤسـسات  ، تقـديم المـشورة والمـساعدة لإنـشاء وتعزيـز            بيساو وكوت ديفـوار وليبريـا      - وغينيا
  .وق الإنسان في أفريقيا من المؤسسات الوطنية لحقالوسطاء وغيرهاالمظالم وأمناء 
، أجــرى مكتــب مفوضــية حقــوق الإنــسان الإقليمــي لمنطقــة الجنــوب ٢٠١١وفي عـام    - ٢١

الأفريقي اتصالات مع السلطات الأنغولية، بما فيها مكتـب أمـين المظـالم، وبَحَـث قيمـة مبـادئ         
  .باريس في تعزيز النظام القائم في أنغولا لحماية حقوق الإنسان
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ة المشمولة بالتقرير، اشترك مكتب المفوضـية لمنطقـة الجنـوب الأفريقـي في      وخلال الفتر   - ٢٢
العمــل مــع المــسؤولين الحكــوميين وأعــضاء البرلمــان ومنظمــات المجتمــع المــدني لإنــشاء مؤســسة   

ــسان في   ــة لحقــوق الإن ــاني . جــزر القمــر وطني ــشرين الث ــوفمبر /وفي ت ــان  ٢٠١١ن ، اعتمــد البرلم
وطنيـة لحقـوق الإنـسان، ومـن المنتظـر أن يعلنـه الـرئيس في عـام                  القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة     

  ).٢٣، الفقرة A/HRC/20/9انظر  (٢٠١٢
وقدمت مفوضية حقوق الإنسان المـساعدة في وضـع مـشروع قـانون لإنـشاء مؤسـسة                  - ٢٣

وطُـرِح اقتــراح في مـشروع القـانون بــإدراج مكتـب أمــين     . وطنيـة لحقـوق الإنــسان في ليـسوتو   
  . داخل إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانالمظالم الحالي

ــذ تمــوز   - ٢٤ ــه /ومن ــة الــتي وقعــت في مــلاوي،   وفي أعقــاب ا، ٢٠١١يولي لمظــاهرات الدامي
ــة حقــوق       ــة حقــوق الإنــسان في مــلاوي علــى العمــل معــاً لرصــد حال عكفــت المفوضــية ولجن

ات وقامــت ، تلقــى رئــيس اللجنــة الــسابق تهديــد    ٢٠١٢مــايو /وفي أيــار. الإنــسان في البلــد 
 تقريـراً عـن انتـهاكات حقـوق     سفاً، وذلـك بعـد أن أصـدرت اللجنـة علنـا          الحكومة باعتقاله تع ـ  

بالعمـل عـن   آنـذاك  وتولت المفوضـية رصـد الأمـن الشخـصي لـرئيس اللجنـة       . الإنسان في البلد  
  . بولايات في إطار الإجراءات الخاصةالمكلفينكثب مع 

ملت المفوضية عن كثب مع برنامج الأمـم المتحـدة     وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ع      - ٢٥
وتابعـت المفوضـية    . الإنمائي ووزارة العدل في موزامبيق لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان          
، A/HRC/20/9انظـر   (عن كثب عملية اختيار المفوضين، الذين لم يُبَت بعد في تعيينهم النهائي             

  ).٢٤الفقرة 
قــة الجنــوب الأفريقــي تعاونــاً واســع النطــاق مــع مكتــب وتعــاون مكتــب المفوضــية لمنط  - ٢٦

  .أمين المظالم في ناميبيا بشأن النهوض بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي
وأنشأت المفوضية ولجنـة حقـوق الإنـسان في جنـوب أفريقيـا فرقـة عمـل لرصـد تنفيـذ                - ٢٧

وق الإنـسان المتعلقـة بـالمواطنين    قـضايا حق ـ معالجـة  مشروع يهدف إلى تعزيز قدرة اللجنة علـى      
وتـشمل جهـود التعـاون المـذكورة رصـد أمـاكن            . من غير رعايـا البلـد وعلـى مكافحـة التمييـز           

 لمنـع احتجاز المهاجرين، والاضـطلاع بأنـشطة لتوعيـة المجتمـع المحلـي ومبـادرات بنـاء القـدرات                   
ــشطة  ــى  الأنـ ــوي علـ ــتي تنطـ ــا   الـ ــوب أفريقيـ ــة الأجانـــب في جنـ ــر (كراهيـ ، A/HRC/20/9انظـ

  ).٢١ الفقرة
، قدم مكتب المفوضية للجنوب الأفريقي معلومـات، في إطـار           ٢٠١١مارس  /وفي آذار   - ٢٨

 إلى سيشيل، إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعمليـة اعتمـاد اللجنـة        وفدةبعثة م 
  .لدى لجنة التنسيق الدولية
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ــوق الإ      - ٢٩ ــة حق ــود لجن ــا لجه ــرويج   وواصــلت المفوضــية دعمه ــابوي في الت ــسان في زمب ن
يوليـه  /القـانون في تمـوز    مـشروع   واعتمد البرلمان   .  باريس يتمشى ومبادئ  تشريع مخوِّل لاعتماد  
  .توطئة لإصداره الرئيس على وهو حالياً معروض ٢٠١٢

وواصل مكتب الأمم المتحدة المتكامـل لبنـاء الـسلام في سـيراليون والمفوضـية دعمهمـا                - ٣٠
المعيـنين،  لأعـضاء اللجنـة      الإنـسان في سـيراليون عـن طريـق تـوفير التـدريب               لعمل لجنـة حقـوق    

ومـــساعدة اللجنـــة في تنفيـــذ ولايتـــها الأساســـية بفعاليـــة عـــن طريـــق إنـــشاء مديريـــة للرصـــد   
  .، ودعم تنفيذ ولايتها شبه القضائيةالبحوثو

ة حقـوق   واستمرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والمفوضية في مـساعدة لجن ـ             - ٣١
الإنسان في جنوب السودان من خلال تزويـدها بخـبير استـشاري قـام بوضـع خطـة اسـتراتيجية         

وعقــدت .  نائــب رئــيس الجمهوريــة، أعلنــها٢٠١٢لمــدة ثــلاث ســنوات، وخطــة عمــل لعــام  
مـايو  /مفوضة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان، أثنـاء زيارتهـا لجنـوب الـسودان في أيـار                     

ــة، و  مــعاجتماعــا، ٢٠١٢ ــة  أعــضاء اللجن ــة اعتمــاد  علــى التقــدُّم بطلــب  حثــت اللجن إلى لجن
  .التنسيق الدولية

لجنــة أعـضاء  ، عقـدت المفوضــية اجتماعـاً في جنيـف مــع بعـض     ٢٠١٢مـايو  /وفي أيـار   - ٣٢
، وزودتهــم بمــواد موضــوعية لــتمكين اللجنــة مــن    المعيــنين حــديثاًحقــوق الإنــسان في الــسودان 

  .لهااعممباشرة أ
إلى المــشورة والمــساعدة التقنيــتين لال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، قــدمت المفوضــية  وخــ   - ٣٣

ــشأة حــديثاً في     ــسان المن ــة لحقــوق الإن ــة الوطني ــشاء هياكــل  “صــوماليلاند”اللجن ، وذلــك لإن
  . وموظفيهاأعضاء اللجنةمؤسسية تمكنها من الاضطلاع بوظائفها القانونية ولبناء قدرات 

 بالتعاون مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بإسـداء مـشورة             وقامت المفوضية،   - ٣٤
للجنـــة الوطنيـــة   التـــشريع المنـــشئ قانونيـــة فيمـــا يتعلـــق بمـــشروع القـــانون الـــلازم لتعـــديل       

  .الإنسان لحقوق
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تولى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في غينيـا تنظـيم      - ٣٥

غينية وغيرها من الأطراف المعنية الوطنية الأخـرى مـن أجـل التوعيـة              مشاورات مع السلطات ال   
  .بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً لمبادئ باريس

وخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، عـززت المفوضـية قـدرات المؤسـسة الوطنيـة لحقـوق                    - ٣٦
شريعاتها بهـدف مواءمتـها مـع     بيساو بتقـديم الـدعم الـتقني لإعـادة صـياغة ت ـ            - الإنسان في غينيا  

  .مبادئ باريس، وقدمت أيضاً معلومات بشأن عملية اعتماد المؤسسة
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دعـم جهـود اللجنـة      حقوق الإنسان على     مفوضية   دأبت،  ٢٠١١يونيه  /ومنذ حزيران    - ٣٧
وسـاعدت   .الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في بوروندي في الاضطلاع بعملـها وبنـاء قـدراتها             

مدتها ثلاث سـنوات وقـدمت دعمـاً تقنيـاً       وستراتيجية  الا هاجنة في وضع خطة عمل    المفوضية الل 
اعتمادهـــا، المقـــرر في تـــشرين بغـــرض  لجنـــة التنـــسيق الدوليـــة للعـــرض علـــىللجنـــة اســـتعداداً 

  .٢٠١٢نوفمبر /الثاني
 والرابطة الفرنكوفونيـة     حقوق الإنسان  ، اضطلعت مفوضية  ٢٠١٢يونيه  /وفي حزيران   - ٣٨

 في إنـشاء مؤسـسة      تنية لحقـوق الإنـسان ببعثـة مـشتركة إلى بـنن لمـساعدة الـسلطا               للجان الوط 
وبعـد مـشاورات أجريـت مـع مجموعـة          . وطنية لحقوق الإنسان بمـا يتمـشى مـع مبـادئ بـاريس            

كــبيرة مــن الأطــراف المعنيــة، مــن بينــها الــسلطات التابعــة للدولــة وأعــضاء البرلمــان ومنظمــات   
 باللجنـة   المتحـدة، تعهـدت الحكومـة بـالنظر في القـانون المتعلـق            المجتمع المـدني ووكـالات الأمـم        

  .الوطنية لحقوق الإنسان
أسـهمت المفوضـية والمنظمـة الدوليـة للفرنكوفونيـة في تنظـيم        ،٢٠١٢يوليـه  /وفي تمـوز   - ٣٩

مــشاورات وطنيــة بــين الــسلطات العامــة والمجتمــع المــدني في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، تم  
  . مناقشة إمكانية إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسانخلالها أيضاً

ــسان في         - ٤٠ ــة لحقــوق الإن ــة الوطني ــشاء اللجن ــاً في ســياق إن وقــدمت المفوضــية دعمــاً تقني
 المنـشئ  القـانون    ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٠ونتيجة لهـذه الجهـود، اعتمـد برلمـان النيجـر في             . النيجر

  . قانونيةللجنة، الذي يتضمن ما أسدته المفوضية من مشورة
 في أوغنـدا     حقـوق الإنـسان    وخلال الفترة المشمولة بـالتقرير، واصـل مكتـب مفوضـية            - ٤١

تقديم الـدعم الـتقني والمـالي إلى لجنـة حقـوق الإنـسان في مجـالات بنـاء القـدرات، ورصـد حالـة                   
ودعمـت المفوضـية    . حقوق الإنسان، والإبـلاغ والتحقيـق، بمـا في ذلـك رصـد حالـة الـسجون                

ــضاً، بال ــيم      أي ــسان، إجــراء تقي ــة لحقــوق الإن ــة للمؤســسات الوطني ــشبكة الأفريقي تعــاون مــع ال
، أسفر عـن وضـع توصـيات بـشأن          ٢٠١٢مارس  / في قدرات اللجنة في آذار     للثغرات الموجودة 

  .كيفية تعزيز قدراتها المؤسسية وولايتها ووظائفها
 توغو تقريـراً عـن      ، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في      ٢٠١٢فبراير  /وفي شباط   - ٤٢

طعنــت وقــد . التعــذيب أكــدت فيــه مــسؤولية ضــباط رفيعــي المــستوى في الــدوائر الأمنيــة عنــه  
حقـوق الإنـسان    وتابعـت مفوضـية     .  اللجنة في وضـع حـرج      مما وضع  هذه النتائج،    الحكومة في 

  .التقريرمعالجة الخلاف الذي نشأ حول الحالة عن كثب وساعدت في 



A/67/288  
 

12-45934 11 
 

ــار  - ٤٣ ــة إلى حكومــة تــشاد تحــديثاً  ة، أســدت المفوضــية مــشور ٢٠١٢مــايو /وفي أي  قانوني
، وذلـك في سـياق شـروع الحكومـة مـن جديـد              ٢٠١٠ سابقة أسـديت في عـام        ة قانوني ةلمشور

  .في عملية لتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وبنــاءً علــى طلــب اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان والحريــات في الكــاميرون، أجــرت    - ٤٤

 تحلـيلاً للثغـرات يركـز علـى قـدرة المؤسـسة علـى التعامـل مـع                   ٢٠١١يوليـه   / في تموز  ،يةالمفوض
وحـدد التقريـر التحليلـي النـاتج         . بوقوع انتهاكات مزعومة لحقـوق الإنـسان        المقدمة الشكاوى

ــا بفعاليـــة، وقـــدم توصـــيات في  أوجـــه القـــصور في قـــدرة اللجنـــة علـــى الاضـــطلاع بوظائ   فهـ
  .الصدد هذا
  

 يط الهادئآسيا والمح  -  ٣  

ت المكاتــب الإقليميــة لمفوضــية الأمــم المتحــدة واصــلخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير،   - ٤٥
 في كمبوديـا    ان القطري ـ تبـان لحقوق الإنـسان لمنطقـة جنـوب شـرق آسـيا والمحـيط الهـادئ، والمك               

ا  في بـابوا غيني ـ    ين الأمم المتحـدة القطـري     فريقيحقوق الإنسان لدى    شؤون  ونيبال؛ ومستشارو   
الجديــدة وســري لانكــا، وعناصــر حقــوق الإنــسان في بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم المــساعدة في 

ليشتي، تقديم المـشورة والمـساعدة لإنـشاء         - أفغانستان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور      
 مـن المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في            مؤسسات أمناء المظالم والوسـطاء وغيرهـا      وتعزيز  

  .طقة آسيا والمحيط الهادئمن
، أُنشئت مؤسـسة وطنيـة لحقـوق الإنـسان بموجـب مرسـوم              ٢٠١١سبتمبر  /وفي أيلول   - ٤٦

. قـانوني ال أساسـها يمـنح المؤسـسة الجديـدة    مخـوِّل   صياغة قانون يجري حالياو. رئاسي في ميانمار 
 كفالـة    مشورات وإرشادات قانونية في عملية الصياغة بهدف        حقوق الإنسان  وقدمت مفوضية 

  .امتثال القانون الجديد لمبادئ باريس
، اعتمـــدت الجمعيـــة الوطنيـــة الباكـــستانية قانونـــاً ٢٠١١ديـــسمبر /وفي كـــانون الأول  - ٤٧

في لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بعد سـنوات مـن جهـود المنظمـات الوطنيـة للـدعوة              
  . يمية والدولية، بدعم ومشورة مقدمين من المفوضية والمنظمات الإقلالشأنهذا 
ليــشتي تقــديم الــدعم  - وواصــلت المفوضــية وبعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة في تيمــور   - ٤٨

ليــشتي، وبخاصــة فيمــا يتعلــق برصــد مرافــق الاحتجــاز  - الــتقني لمكتــب أمــين المظــالم في تيمــور
أيـضاً إلى   وقُـدِّم الـدعم     . ين، التي تشكل أحد مجالات الأولوية بالنسبة للمؤسسة       لوحقوق المعتق 

مكتــب أمــين المظــالم لوضــع مبــادئ توجيهيــة وأدوات للرصــد، ولتــدريب المــوظفين علــى جمــع 
  . حقوق الإنسان أثناء الانتخاباتاحترامرصد على المعلومات و
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، بالتعــاون مــع  حقــوق الإنــسان مفوضــيةدأبــت، ٢٠١١أكتــوبر /ومنــذ تــشرين الأول  - ٤٩
 الخطــوات علــى متابعــةآســيا والمحــيط الهــادئ، منتــدى المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان في 

وتعكف حكومة ساموا على النظـر      . التالية نحو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في ساموا        
ايـة جميـع حقـوق الإنـسان         حـتى تـشمل حم     هـا في تعزيز ولاية مكتب أمين المظـالم وتوسـيع نطاق         

  .وتعزيزها
والبرنـامج الإنمـائي    حقـوق الإنـسان      ، أجـرت مفوضـية    قيـد الاسـتعراض   وخلال الفترة     - ٥٠

 اللجنـة   اتومنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان في آسـيا والمحـيط الهـادئ، تقييمـاً لقـدر                
ــة بحقــوق الإنــسان في ســري لانكــا    ــر /شــباط(المعني ــة حقــوق الإنــسان في  )٢٠١٢فبراي ، ولجن

يوليـه  /تمـوز ( الفلـبين    ، ولجنـة حقـوق الإنـسان في       )٢٠١٢مـايو   / أيـار  -أبريـل   /نيـسان (أستراليا  
  .الفعاليةمستوى  في القدرات وتعزيز الثغرات، بغية تحديد )٢٠١٢

  
  أوروبا وآسيا الوسطى  -  ٤  

ــة للمفوضــية في         - ٥١ ــة التابع ــب الإقليمي ــالتقرير، واصــلت المكات ــشمولة ب ــرة الم خــلال الفت
 في الاتحـاد    أوروبا وآسيا الوسطى، والمكتب الموجود في كوسوفو، ومستشارو حقوق الإنسان         

الروســي، وألبانيــا، وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة، وجمهوريــة مولــدوفا، وجنــوب  
القوقــاز، وصــربيا، وطاجيكــستان، ومستــشار حقــوق الإنــسان لمركــز الأمــم المتحــدة الإقليمــي 
للدبلوماســية الوقائيــة لمنطقــة آســيا الوســطى في تركمانــستان، تقــديم المــشورة والمــساعدة علــى   

  . نشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الوسطىإ
، دعت المفوضية إلى اعتماد قانون جديـد بـشأن مكتـب أمـين المظـالم                ٢٠١١وفي عام     - ٥٢

، سـاعدت   ٢٠١١سـبتمبر   /وفي أيلـول  . في كازاخستان لتشجيع زيادة الامتثـال لمبـادئ بـاريس         
لمظــالم في الاجتمــاع الــسنوي الــسادس عــشر والمــؤتمر  المفوضــية علــى مــشاركة مؤســسة أمنــاء ا

الــذي يُعقــد كــل ســنتين لمنتــدى المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان في آســيا والمحــيط الهــادئ 
  ).٥٧، الفقرة A/HRC/20/9انظر (

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قـدمت المفوضـية الـدعم والمـساعدة إلى مكـتبي أمـيني                   - ٥٣
ــاريس في    . زســتان وطاجيكــستان المظــالم في قيرغي ــادئ ب ــشأن مب وعقــب تنظــيم حلقــة عمــل ب

، قدّم أمناء المظالم في طاجيكـستان وقيرغيزسـتان         ٢٠١١أكتوبر  /طاجيكستان في تشرين الأول   
  .٢٠١٢مارس / للاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية في آذارطلباتوكازاخستان 

حــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان إلى الاتحــاد وإثــر الزيــارة الــتي أجرتهــا مفوضــة الأمــم المت  - ٥٤
، حيث شاركت في الاجتماع السنوي لمجلس التنـسيق الـوطني   ٢٠١١فبراير /الروسي في شباط 
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لأمنــاء المظــالم علــى المــستوى دون الــوطني، تم تعزيــز التعــاون بــين المفوضــية ومفــوض حقــوق    
ــوطني      ــى المــستوى دون ال ــاء المظــالم عل ــسان الاتحــادي وأمن مــن خــلال إجــراء مــشاورات   الإن

منتظمــة وتوزيــع منــشورات مفوضــية حقــوق الإنــسان بــشكل دوري علــى أمنــاء المظــالم علــى  
ــوطني في   ــستوى دون ال ــة ٦٣الم ــن ممنطق ــاطق م ــار.  الاتحــاد الروســي ن ــايو /وفي أي ، ٢٠١٢م

نظمت المفوضية حلقة عمل لأمناء المظالم علـى المـستوى الاتحـادي ودون الـوطني بـشأن تعزيـز                   
ونجحـت حلقـة العمـل في توعيـة الحاضـرين           . اصلها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان      تو

بالدور الذي يضطلع به أمناء المظـالم لـدعم مـشاركة الحكومـات مـع آليـات حقـوق الإنـسان،               
استنادا إلى مبادئ باريس والممارسات الجيدة للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في الـدول                 

ة لذلك، تم اعتماد خطة مشتركة تتضمن أنشطة تهـدف لزيـادة الـوعي وتنميـة          ونتيج. الاتحادية
قدرة أمناء المظالم على المستوى دون الوطني على تعزيز متابعة التوصيات الصادرة عـن هيئـات                
المعاهدات والإجراءات الخاصة والاسـتعراض الـدوري الـشامل، ولتيـسير تواصـلهم مـع آليـات                 

  .حقوق الإنسان
كومـة ليتوانيـا بـصياغة مـشروع قـانون بـشأن تعـديل القـانون المتعلـق بأمنـاء               وقامت ح   - ٥٥

، بعد أن قدّمت المفوضية تعليقات بشأن القـانون الحـالي في            )السيماس (رلمان ليتوانيا بالمظالم في   
وكانت الحكومة قد طلبت الحصول علـى مـشورة قانونيـة بـشأن مـشروع               . ٢٠١١يوليه  /تموز

مِجــت بعــض التعليقــات الــسابقة الــتي قدمتــها المفوضــية في مــشروع    وقــد أُد. القــانون الجديــد
القانون الجديد، ولا سيما تلك المتعلقة بتوسيع نطاق ولاية أمناء المظـالم لتـشمل تعزيـز وحمايـة                  

  .جميع حقوق الإنسان والتواصل مع منظمات المجتمع المدني
 جديـدة   لجنـة مليـة إنـشاء     وخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، واصـلت المفوضـية دعـم ع              - ٥٦

، قـــدمت ٢٠١١ديـــسمبر /وفي كـــانون الأول. يرلنـــداأمعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان والمـــساواة في 
 مـع الهيئـة   الأيرلنديـة  حقـوق الإنـسان   لجنـة نيـة تتـضمن نـصائح بـشأن دمـج      تقالمفوضية مذكرة  

دل والمـساواة   ، وتلبية لطلب وجّهه وزيـر الع ـ      ٢٠١٢يوليه  /وفي تموز . يرلندية المعنية بالمساواة  لأا
ــشاء         ــشأن إن ــة ب ــشورة القانوني ــسان الم ــوق الإن ــم المتحــدة لحق ــدّمت مفوضــية الأم ــدفاع، ق وال

  .يرلندية جديدة معنية بحقوق الإنسان والمساواة بغية ضمان الامتثال لمبادئ باريسأمفوضية 
، شـاركت المفوضـية في اجتمـاع        ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٢٧  و ٢٥بـين   خلال الفترة ما    و  - ٥٧

ــة     في عقــد  ــاري لاتفاقي ــة في إطــار البروتوكــول الاختي ــة الوطني شيــسيناو بــشأن الآليــات الوقائي
ــة      ــسانية أو المهين ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب  ،مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل

 في تنظيمـــه برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي ومركـــز حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة وشـــارك
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فوضــية عرضــا عــن كيفيــة تعزيــز المركــز لــضمان الامتثــال لمبــادئ بــاريس وقــدمت الم. مولــدوفا
  .بوصفه آلية وقائية وطنيةعلى نحو أفضل والاضطلاع بدوره 

  
  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  -  ٥  

خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــل مكتــب المفوضــية الإقليمــي للــشرق الأوســط   - ٥٨
حدة للتدريب والتوثيق في مجال حقـوق الإنـسان لجنـوب غـرب     وشمال أفريقيا ومركز الأمم المت    
 ،موريتانيــا والأرض الفلــسطينية المحتلــةكــل مــن  المفوضــية في بآســيا والمنطقــة العربيــة، ومكت ــ

وعناصــر حقــوق الإنــسان في بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــديم المــساعدة إلى العــراق، تقــديم المــشورة 
ناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنيـة        والمساعدة على إنشاء وتعزيز مؤسسات أم     

  .قوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيالح
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المفوضـية المـشورة القانونيـة لـصياغة مـشروع                 - ٥٩

ــة المتحــدة       ــارات العربي ــسان في الإم ــوق الإن ــة لحق ــشأن المؤســسات الوطني ــانون ب ــون ،ق س، وت
  ).٤٠، الفقرة A/HRC/20/9انظر (، واليمن ليبياوالكويت، و

نيـة  تقوتتعاون المفوضية مع لجنة حقوق الإنسان في عمان مـن خـلال تقـديم المـشورة ال                  - ٦٠
 عقـدت ، حـضرت المفوضـية في نـدوة         ٢٠١٢مارس  /وفي آذار . لضمان امتثالها للمعايير الدولية   

مــان، وقــدمت المفوضــية أثناءهــا عرضــا بــشأن  في مــسقط نظّمتــها لجنــة حقــوق الإنــسان في ع 
مبادئ باريس، وناقشت الـسبل الـتي تخـوّل للمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان التعامـل مـع                     

  .النظام الدولي لحقوق الإنسان
  

الــدعم الــذي تقدمــه مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان إلى المبــادرات           -باء   
 المظالم والوسـطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات     الإقليمية التي تقوم بها مؤسسات أمناء     

   الإنسانلحقوقالوطنية 
  الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي  -  ١  

، سـاعدت المفوضـية علـى تنظـيم الاجتمـاع الـسنوي             ٢٠١١نـوفمبر   /في تشرين الثـاني     - ٦١
العاشر لشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنـسان في الأمـريكتين الـذي عُقـد في                 

وعُقدت حلقـة عمـل إقليميـة بـشأن         . أنتيغوا، غواتيمالا، وشاركت المفوضية في هذا الاجتماع      
الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أفضت إلى اعتماد خطة عمـل إقليميـة لتنفيـذ إعـلان إدنـبره          

ــة وحقــوق الإنــسان    وعُرضــت ). ٤٩، الفقــرة A/HRC/20/9انظــر (المتعلــق بالأعمــال التجاري
  . ء الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجنة التنسيق الدوليةخطة العمل أثنا
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  أفريقيا  -  ٢  
، شـــاركت المفوضـــية في مـــؤتمر الـــشبكة الأفريقيـــة ٢٠١١أكتـــوبر /في تـــشرين الأول  - ٦٢

 في كيـب تـاون،   وعقـد المـؤتمر  . للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، الـذي يُعقـد كـل سـنتين      
ات الوطنية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقـوق المـسنين            دور المؤسس  وتناولجنوب أفريقيا،   

ــة  ــخاص ذوي الإعاقـ ــؤتمر     . والأشـ ــذا المـ ــام هـ ــد إعـــلان في ختـ ــر (واعتُمـ ، A/HRC/20/9انظـ
  ).٥١ الفقرة
بنـاء  بـشأن   ، نظّمت المفوضـية حلقـة عمـل في برازافيـل            ٢٠١٢يناير  /وفي كانون الثاني    - ٦٣

وطنية لحقوق الإنسان في بورونـدي، وجمهوريـة        القدرات لفائدة أعضاء وموظفي المؤسسات ال     
أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وسـان تـومي وبرينـسيبي، وغـابون،           

  ).٥٣، الفقرة A/HRC/20/9انظر (وغينيا الاستوائية، والكاميرون، والكونغو 
ي السابع لرؤسـاء    واستضاف المكتب القطري للمفوضية في توغو الاجتماع الاستشار         - ٦٤

الوحدات الميدانية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحـدة في غـرب أفريقيـا الـذي عُقـد في                   
بحـث أوضـاع حقـوق    تم في الاجتمـاع  و. ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١٨ إلى ١٦مـن  في الفتـرة  لومي،  

ة، بمـا في     مناقـشات بـشأن المواضـيع ذات الأولوي ـ        يـت الإنسان في المنطقـة دون الإقليميـة، وأجر       
ــدور ومــسؤولية         ــلاء اهتمــام خــاص ل ــع إي ــة، م ــات الانتخابي ــسان في العملي ــوق الإن ــك حق ذل

 الاجتماع أيضا الـدعم الـتقني المقـدَّم إلى       بحثو. المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان     
  .المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة

 المفوضـية بالتعـاون مـع شـبكة المؤسـسات           ، نظمـت  ٢٠١١أكتـوبر   /وفي تشرين الأول    - ٦٥
بــشأن الأعمــال عقــدت في ياونــدي،  ،الوطنيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان حلقــة عمــل إقليميــة 

. خطـة عمـل إقليميـة لتنفيـذ إعـلان إدنـبره      في الاجتمـاع   واعتُمدت  . التجارية وحقوق الإنسان  
  .ة التنسيق الدوليةوعُرضت خطة العمل أثناء الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجن

  
  آسيا والمحيط الهادئ  -  ٣  

ــشرين الأول  - ٦٦ ــوبر /في تـ ــني    ٢٠١١أكتـ ــي المعـ ــؤتمر الإقليمـ ــية في المـ ــاركت المفوضـ ، شـ
رك في استضافته منتـدى المؤسـسات   وشابالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المعقود في سول،   

وطنيـة لحقـوق الإنـسان في جمهوريـة     الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهـادئ واللجنـة ال   
. كوريــا، وذلــك في إطــار متابعــة إعــلان إدنــبره المتعلــق بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنــسان   

وعُرضـت خطـة العمـل أثنـاء        . خطة عمل إقليمية بشأن تنفيذ هذا الإعلان      في المؤتمر   واعتُمِدت  
  .الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجنة التنسيق الدولية
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  أوروبا وآسيا الوسطى  -  ٤  
خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، قــدّمت المفوضــية مــساعدات تقنيــة وماليــة مــن أجــل   - ٦٧

وفي . إنـــشاء الأمانـــة الدائمـــة للمجموعـــة الأوروبيـــة للمؤســـسات الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان  
يـة  ، تم التوقيـع علـى اتفـاق منحـة بـين المفوضـية ورئـيس المجموعـة الأوروب                  ٢٠١٢أبريل  /نيسان

  . مدير للأمانة الدائمةلتعيينلتوفير اعتمادات 
  

  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  -  ٥  
شاركت المفوضية في حلقة دراسـية بـشأن تعزيـز قـدرات المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق                    - ٦٨

الإنسان في حالات الـتراع ومـا بعـد الـتراع في شمـال أفريقيـا، تم تنظيمهـا بالتعـاون مـع المجلـس                         
لحقــوق الإنــسان، وجامعــة بريــستول، وشــبكة المؤســسات الوطنيــة الأفريقيــة  القــومي المــصري 
  .٢٠١١ديسمبر / الحلقة الدراسية في القاهرة في كانون الأولعقدتو. لحقوق الإنسان

  
  لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان  -جيم   

  اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد   -  ١  
أعمال السكرتارية لاجتماعـات اللجنـة الفرعيـة المعنيـة          الدعم المتعلق ب  قدّمت المفوضية     - ٦٩

  .٢٠١١أكتوبر /مايو وتشرين الأول/بالاعتماد التي عُقدت في جنيف في أيار
أعمـال الـسكرتارية لاجتمـاع اللجنـة الفرعيـة          الـدعم المتعلـق ب    وقدمت المفوضـية أيـضا        - ٧٠

وخـلال ذلـك الاجتمـاع، نظـرت اللجنـة الفرعيـة في       . ٢٠١٢ارس م ـ/المعنية بالاعتمـاد في آذار    
وحـصل مفـوض حقـوق الإنـسان في     . )١(خمسة طلبات جديـدة للحـصول علـى اعتمـاد اللجنـة          

كازاخستان، وأمين المظالم في قيرغيزستان، واللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في مـالي، وأمـين                  
وأرجـئ  . ‘بـاء ’الاعتماد في مركز مـن الفئـة        المظالم المعني بحقوق الإنسان في طاجيكستان على        

  .القرار المتعلق باعتماد أمين المظالم في برمودا إلى الاجتماع المقبل للجنة الفرعية
طلبـات لإعـادة    (وقامت اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالاعتمـاد باسـتعراض مركـز الاعتمـاد                  - ٧١

ندونيـسيا، وبوركينـا فاسـو،    الممنـوح لتـسع مؤسـسات وطنيـة لحقـوق الإنـسان، في إ            ) الاعتماد
وبــيرو، وروانــدا، وســلوفاكيا، والفلــبين، وكولومبيــا، )  المتعــددة القوميــات-دولــة (وبوليفيــا، 
ــد مــنح مؤســسات  . ومــلاوي ــاء وأعي ــا و  أمن ــيرو، وكولومبي ــا، وب المؤســستين المظــالم في بوليفي
ــوطنيتين ــة    لح ال ــسيا، والفلــبين مركــزا مــن الفئ ــسان في إندوني ــرار  . ‘ألــف’قــوق الإن وأرجــئ ق
__________ 

ــن الاط ـــ  )١(   ــالي     يمكـ ــع التـ ــى الموقـ ــسان علـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــسات الوطنيـ ــز المؤسـ ــيّن مركـ ــدول يبـ ــى جـ : لاع علـ
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/Chart_Status_NIs.pdf. 
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وقـد انقـضت صـلاحية    . المقبـل الاعتماد بشأن لجنة حقـوق الإنـسان في مـلاوي إلى الاجتمـاع             
وأوصـت اللجنـة    . اعتماد المؤسستين الـوطنيتين لحقـوق الإنـسان في بوركينـا فاسـو وسـلوفاكيا              

؛ ‘اءب ـ’الفرعية بخفض فئة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا إلى مركز مـن الفئـة                 
وأُتيحت لها الفرصة لتقدم خطياً، في غضون عام واحد، أدلة إثبـات بمـستندات تُعتـبر ضـرورية                  

ــاريس      ــادئ ب ــة لمب ــزال ممتثل ــا لا ت ــى أنه ــة عل ــسان في     . للبرهن ــوق الإن ــوض حق ــنح مف ــد م وأعي
  .، بعد استعراض خاص لمركز اعتماده‘ألف’أذربيجان اعتمادا لمركز من الفئة 

  
  ي الخامس والعشرونالاجتماع السنو  -  ٢  

قامت المفوضية، بصفتها أمانة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحمايـة              - ٧٢
. حقوق الإنسان، بتقديم الدعم للاجتماع الـسنوي الخـامس والعـشرين للجنـة، ولتيـسير عقـده              

  .٢٠١٢مارس / آذار٢٢ إلى ٢٠ هذا الاجتماع في جنيف في الفترة من عقدوقد 
قـوق  الوطنيـة لح  ؤسسات  الموحضر هذا الاجتماع ممثلون عن مؤسسات أمناء المظالم و          - ٧٣

الإنسان، وكذلك عن جمعيات دولية، مثل الرابطة الفرنكوفونية للجان الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة               
حقوق الإنسان، ورابطة الكمنولث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حكوميـة           

  .وميةدولية، ومنظمات غير حك
وأثناء الاجتماع السنوي الخامس والعشرين، نظرت لجنة التنسيق الدوليـة في المواضـيع        - ٧٤

تعزيـز رصـد    ) ج(العدالـة الانتقاليـة؛     ) ب(حقوق الشعوب الأصـلية؛     ) أ: (ذات الأولوية التالية  
البيئـة  ) ه ــ(متابعـة الاسـتعراض الـدوري الـشامل؛         ) د(حقوق الإنسان علـى المـستوى الـوطني؛         

  ).٦٣، الفقرة A/HRC/20/9انظر (الحق في التنمية و
  

  اجتماع المكتب  -  ٣  
أعمـال الـسكرتارية والـدعم الـتقني لاجتمـاع مكتـب        ب الـدعم المتعلـق   قدّمت المفوضـية      - ٧٥

ونـاقش  . ٢٠١٢مـارس   /  آذار ٢٠  و ١٩لجنة التنـسيق الدوليـة، الـذي عُقـد في جنيـف يـومي               
 للجنة، بمـا في ذلـك التعـاون بـين لجنـة التنـسيق الدوليـة                 أعضاء المكتب الأولويات الاستراتيجية   

، التعــاون مــع جميــع كمجــال ذي أولويــةوحــدد الاجتمــاع أيــضا، . ومؤســسات أمنــاء المظــالم
آليات الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك لجنـة وضـع المـرأة، والمنتـدى الـدائم المعـني                          

وح العـضوية المعـني بالـشيخوخة، ومـؤتمر الـدول           بحقوق الشعوب الأصلية، والفريق العامل المفت     
  .الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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التعــاون بــين آليــات حقــوق الإنــسان التابعــة للأمــم المتحــدة ومؤســسات   -ثالثا   
  أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

  مجلس حقوق الإنسان  -ألف   
 مــن المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان،  ٢١، شــارك مــا متوســطه  ٢٠١١ام في عــ  - ٧٦
انظــر (في ذلــك مؤســسات أمنــاء المظــالم، في دورة مــن دورات مجلــس حقــوق الإنــسان         بمــا

A/HRC/20/9 ٦٩، الفقرة.(  
وشاركت المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان بنـشاط، بمـا في ذلـك مؤسـسات أمنـاء                    - ٧٧

لتاسـعة عـشرة والعـشرين لمجلـس حقـوق الإنـسان، حيـث قـدمت بيانـات           المظالم، في الدورتين ا   
  . ووثائق خطية وشاركت في المناقشات العامة

، ١٩/١١٩وفي الدورة التاسعة عـشرة لمجلـس حقـوق الإنـسان، اعتمـد المجلـس المقـرر                    - ٧٨
ة الذي يتيح الفرصة لمؤسسات حقوق الإنسان التي اعتمـدتها لجنـة التنـسيق الدوليـة ضـمن الفئ ـ                  

ــديو        ــق التراســل بالفي ــن طري ــسان ع ــوق الإن ــس حق ــشاركة في دورات مجل ــف الم ــذا . أل وفي ه
 ليـشتي ولجنـة   -الصدد، ففي أثناء الدورة التاسعة عشرة، قدم أمينا المظالم من جورجيا وتيمـور            

حقــوق الإنــسان في جنــوب أفريقيــا بيانــات عــن طريــق الفيــديو عقــب عــرض تقريــري الفريــق  
 الاختفــاء القــسري أو غــير الطــوعي، والفريــق العامــل المعــني بالاحتجــاز  العامــل المعــني بحــالات

وفي الــدورة العـشرين لمجلــس حقــوق  . التعـسفي، وتقريــر المقـرر الخــاص المعـني بــالحق في الغـذاء    
 ليشتي ببيانين عـن طريـق الفيـديو عقـب تقـديم             -الإنسان، أدلى أمينا المظالم من سيبريا وتيمور        

لتي قام بها إلى كل من البلدين المقرر الخاص المعني بـالفقر المـدقع وحقـوق                تقرير البعثة القطرية ا   
  . الإنسان، وفي أثناء المناقشة العامة بشأن متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا

  
  الاستعراض الدوري الشامل  -  ١  

 دولة في إطار الاسـتعراض الـدوري الـشامل، حيـث      ٤٩، تم استعراض    ٢٠١١في عام     - ٧٩
 من مؤسـسات حقـوق الإنـسان التابعـة لهـا، بمـا في ذلـك مؤسـسات أمنـاء المظـالم،                       ١٨مت  قد

ــصلحة   ــر أصـــحاب المـ ــلإدراج في تقريـ ــات لـ ــسان  . )٢(معلومـ ــوق الإنـ ــية حقـ ــدمت مفوضـ وقـ
 ليـــشتي، وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة،  -المـــساعدة، بنـــاء علـــى طلبـــها، إلى كـــل مـــن تيمـــور   

__________ 
سـتراليا، أوغنـدا، أيرلنـدا، بـاراغواي، تايلنـد، توغـو،            أ: وق الإنسان في البلـدان التاليـة      المؤسسات الوطنية لحق    )٢(  

بــابوي، ســيراليون، يم ليــشتي، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، جمهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدانمرك، ز  -تيمــور 
  .، ناميبيا، النمسا، نيبال، اليونان) البوليفارية-جمهورية (فترويلا 
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ــال في مجــال تقــديم الم  علومــات لأغــراض الاســتعراض وللمــشاركة في دورات  وســيراليون، ونيب
  . المجلس ذات الصلة

وأثناء الدورة الثالثة عشرة للفريـق العامـل بـشأن الاسـتعراض الـدوري الـشامل جـرى                    - ٨٠
ــتعراض  ــة١٤اس ــوادور       .  دول ــن إك ــسان في كــل م ــوق الإن ــة لحق ــدمت المؤســسات الوطني وق

ــا والفلــبين وفنل   ــونس وجنــوب أفريقي ــسيا وت ــا   وإندوني ــدا والمغــرب والمملكــة المتحــدة لبريطاني ن
العظمى وأيرلندا الـشمالية والهنـد وهولنـدا، وأمـين المظـالم في الجزائـر، معلومـات لإدراجهـا في                    

  . تقرير أصحاب المصلحة
  

  الإجراءات الخاصة  -  ٢  
شاركت المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في كـل مـن اسـكتلندا وجنـوب أفريقيـا                     - ٨١

 ممثل للجنة التنسيق الدولية في جنيف في أول اجتمـاع لتبـادل الآراء بـين المكلفـين              بالإضافة إلى 
بولايات في إطـار الإجـراءات الخاصـة والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، والـذي عقـد في                     

وفي ذلك الاجتماع جـرت التوصـية بتطـوير منـهجيات وأدوات            . يونيه في جنيف  / حزيران ١٤
ــين بو   ــاون بــين المكلف ــة لحقــوق       التع ــار الإجــراءات الخاصــة والمؤســسات الوطني لايــات في إط

  . الإنسان، بما في ذلك متابعة التوصيات من الجانبين
  

  هيئات المعاهدات  -باء   
واصلت مفوضية حقوق الإنسان دعم مشاركة المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان،           - ٨٢

ــات الم       ــالم، في اجتماعــات هيئ ــا في ذلــك مؤســسات أمنــاء المظ ــدم المفوضــية  . عاهــداتبم وتق
إحاطات كتابية وشفوية إلى هيئات المعاهدات بشأن حالة المؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان         
في البلدان التي تنظر هذه الهيئـات في أوضـاعها، وتقـوم بـصورة منتظمـة بتحـديث تجميـع لكـل                      

 الوطنيــة الملاحظــات الختاميــة والتوصــيات الــصادرة عــن هيئــات المعاهــدات بــشأن المؤســسات  
  .)٣(لحقوق الإنسان

__________ 
  .http://nhri.ohchr.org: متاح على الموقع التالي  )٣(  
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   المرأةوضعلجنة   -جيم   
سـتراليا وجمهوريـة    أحضرت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان في كـل مـن الأردن و              - ٨٣

كوريا وقطر والمغرب والمكسيك الدورة الـسادسة والخمـسين للجنـة وضـع المـرأة، المعقـودة في                  
ــن    ــرة م ــورك في الفت ــر إلى / شــباط٢٧نيوي ــارس / آذار٩فبراي وتواصــل المؤســسات  . ٢٠١٢م

الوطنيــة لحقــوق الإنــسان تأييــدها للمــشاركة المــستقلة في هــذه الهيئــة العالميــة مــن هيئــات رســم  
  . السياسات

  
التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان، ووكـالات منظومـة               -رابعا   

ــة والإقليمي ــ     ــا، والمؤســسات الدولي ــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجه ة الأم
  لأمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -ألف   
تعــد المــشاركة مــع المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان مــن بــين أولويــات مفوضــية       - ٨٤

شاء هـذه   حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللذين يشاركان بصورة متزايدة في إن           
ــا  ــوق       . المؤســسات وتعزيزه ــة لحق ــائي المؤســسات الوطني ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــدعم برن وي

 دولــة مــن خــلال مبــادرات ٩٠الإنــسان، بمــا في ذلــك مؤســسات أمنــاء المظــالم، في أكثــر مــن  
منهجيــة ومؤســسية لتنميــة القــدرات والــتي تهــدف إلى تهيئــة بيئــة مواتيــة للمؤســسات الوطنيــة     

 لكـي تـضطلع بمـا عليهـا مـن مهـام، بمـا في ذلـك مـن خـلال تحديـد الاتجاهـات                      لحقوق الإنسان 
  . وأوجه التآزر بين حقوق الإنسان والتنمية

، عقـــد الاجتمـــاع الـــسنوي الثـــاني لاســـتعراض الـــشراكة  ٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز٩وفي   - ٨٥
سيق الاســتراتيجية بــين برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومفوضــية حقــوق الإنــسان ولجنــة التن ــ   

وجــرى التأكيــد في الاجتمــاع علــى أن أحــد أهــم أهــداف الــشراكة يتمثــل في تعزيــز  . الدوليــة
وشـدد برنـامج الأمـم      . ودعم الشبكات الإقليمية من خلال الأنـشطة المـشتركة لبنـاء القـدرات            

المتحدة الإنمائي أيضا على أن تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان مـن          
  . يم هذه القدرات لا يزال ضمن أولويات البرنامج الإنمائيخلال تقي

  
  الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان  -باء   

، شاركت مفوضية حقوق الإنسان في الاجتماع الـسادس الرفيـع           ٢٠١٢مايو  /في أيار   - ٨٦
وق المــستوى للحــوار العــربي الأوروبي حــول حقــوق الإنــسان الــذي نظمــه المعهــد الألمــاني لحق ــ

وأكد إعلان اعتمـد عقـب الاجتمـاع علـى           الإنسان ووزارة الخارجية الاتحادية لألمانيا في برلين      
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ــة ســيادة         ــذيب وكفال ــسان في مكافحــة التع ــوق الإن ــة لحق ــدور الحاســم للمؤســسات الوطني ال
  .القانون

  
  المعهد الدولي لأمناء المظالم  -جيم   

المظــالم ومفوضــية حقــوق الإنــسان ولجنــة في إطــار التعــاون بــين المعهــد الــدولي لأمنــاء   - ٨٧
التنسيق الدولية، شارك الأمين العام للمعهد الدولي لأمناء المظالم في الاجتمـاع الـسنوي الرابـع                

، وأكـد علـى الـدور الـذي يمكـن       ٢٠١١مـايو   /والعشرين للجنة التنسيق الدولية المعقود في أيار      
  . تعراض الدوري الشاملأن تؤديه مؤسسات أمناء المظالم في رصد توصيات الاس

  
  الاتحاد الأيبري الأمريكي لأمناء المظالم   -دال   

، اشـتركت مفوضـية حقـوق الإنـسان في الاجتمـاع الـسنوي         ٢٠١١يونيه  /في حزيران   - ٨٨
وناقـشت  . للاتحاد الأيبري الأمريكي لأمناء المظـالم، المعقـود في ألكـالا دي هينـاريس، بإسـبانيا               

ــن     ــالم م ــاء المظ ــاع      مؤســسات أمن ــتي حــضرت الاجتم ــال ال ــبانيا والبرتغ ــة وإس ــا اللاتيني أمريك
التحديات الراهنة والمقبلة الـتي تواجـه أمنـاء المظـالم في تعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها؛ ودور                   
أمنـــاء المظـــالم في تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة؛ ودور أمنـــاء المظـــالم في إعمـــال الحقـــوق 

وقــد جمعــت المناقــشات الــتي دارت في المــؤتمر ونتائجهــا في . افيــةالاقتــصادية والاجتماعيــة والثق
  . منشور سيتم توزيعه على المشتركين

  
  منتدى الكمنولث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  -هاء   

ــارس /في آذار  - ٨٩ ــوق ٢٠١١مـ ــية حقـ ــت مفوضـ ــة   ، نظمـ ــع أمانـ ــاون مـ ــسان، بالتعـ  الإنـ
كاريبي بشأن إنـشاء المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق          منولث، حلقة عمل إقليمية لمنطقة البحر ال      الك

وأقيمــت حلقــة العمــل في بــورت أوف ســبين بغــرض تــشجيع  . الإنــسان وفقــا لمبــادئ بــاريس 
وحـــضر حلقـــة العمـــل برلمـــانيون . أو تعزيـــز المؤســـسات الوطنيـــة لحقـــوق الإنـــسان /إنـــشاء و

بلــدا  ١٢ ومؤســسات لأمنــاء المظــالم ومــسؤولون حكوميــون، بمــن فــيهم مــدعون عــامون، مــن
  ).٤٨، الفقرة A/66/274انظر (ناطقا بالإنكليزية في منطقة البحر الكاريبي 
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الــدعم المقــدم مــن مفوضــية حقــوق الإنــسان إلى مؤســسات أمنــاء المظــالم    -خامسا  
 بشأن القـضايا     لحقوق الإنسان  والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية    

  المواضيعية
ضية حقـوق الإنـسان، بالتعـاون مـع لجنـة التنـسيق            ، قامت مفو  ٢٠١٢فبراير  /في شباط   - ٩٠

، والجمعية الوطنية لسيبيريا، وقـانون      لتعزيز وحماية حقوق الإنسان   الدولية للمؤسسات الوطنية    
حماية مواطني صربيا، بـدعم مـن مكتـب الأمـم المتحـدة القطـري، بتنظـيم حلقـة دراسـية دوليـة                     

وضـمت  . طنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمانـات       لخبراء في بلغراد بشأن العلاقـة بـين المؤسـسات الو          
الحلقــة الدراســية ممــثلين عــن المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك أمنــاء المظــالم،   
والبرلمانات، وعلماء من جميع أنحاء العالم لدراسة سـبل تعزيـز التعـاون بـين المؤسـسات الوطنيـة                  

ئ بلغـراد بـشأن العلاقـة بـين المؤسـسات           واعتمد المـشتركون مبـاد    . لحقوق الإنسان والبرلمانات  
الوطنيـة لحقــوق الإنـسان والبرلمانــات، الـتي تؤكــد ضــرورة تحديـد مجــالات لتعزيـز التفاعــل بــين      
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانـات، مـع مراعـاة ضـرورة احتـرام النمـاذج المختلفـة                  

انظــــر (ء المظــــالم للمؤســــسات الوطنيــــة لحقــــوق الإنــــسان، بمــــا في ذلــــك مؤســــسات أمنــــا  
A/HRC/20/9 والمرفق٦٧، الفقرة ، .(  

، اضطلعت مفوضية حقـوق الإنـسان بدراسـة بـشأن أداء المؤسـسات              ٢٠١١وفي عام     - ٩١
الوطنيــة ودون الوطنيــة لحقــوق الإنــسان في الــدول الاتحاديــة، بمــا في ذلــك هياكلــها وتعييناتهــا،  

ات المتعلقـة بهـا، والتـصرف في القـضايا،          وإجراءات اختيار أعـضائها، وإدارة المعـارف والمعلوم ـ       
والعلاقــات مــع الــسلطات الاتحاديــة والمحليــة، وآليــات التمويــل، والــشمول الإقليمــي لأســاليب  

ــها ــام   . عمل ــشر الدراســة في ع ــوق     ٢٠١٢وستن ــين مفوضــية حق ــاون ب ــتهيئ فرصــة للتع ، وس
لمـساعدة في إنـشاء     الإنسان والوكالات الأخـرى التابعـة للأمـم المتحـدة، وبخاصـة لـدى تقـديم ا                

  . وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الاتحادية
  

  الاستنتاجات  -سادسا  
تؤدي مؤسسات أمنـاء المظـالم والوسـطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق                    - ٩٢

الإنسان دورا هاما في ضـمان مـساءلة الحكومـة وتعزيـز سـيادة القـانون حـال امتثـال هـذه                      
وبوسعها أيضا ضمان التنفيذ الفعال لالتزامات الـدول بموجـب          .  لمبادئ باريس  المؤسسات

القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال تقديم المشورة إلى الحكومة، والبرلمان، وأي هيئة             
مختــصة أخــرى لجعــل التــشريعات والممارســات والــسياسات الوطنيــة متمــشية مــع القواعــد 

  . نوالمبادئ الدولية لحقوق الإنسا
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من شأن التعاون بين الاتحادات الدولية الإقليمية والدوليـة لمؤسـسات أمنـاء المظـالم         - ٩٣
والوســطاء وغيرهــا مــن المؤســسات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك لجنــة التنــسيق    

، وآليــات حقــوق الإنــسان  للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان  الدوليــة 
ضي إلى تحــسين تقاســم أفــضل الممارســات، بمــا يــؤدي إلى مواجهــة   بــالأمم المتحــدة، أن تفــ

التحــديات الراهنــة في مجــال حقــوق الإنــسان علــى نحــو أكثــر فعاليــة وإلى إدراج القواعــد   
  . الدولية في التشريعات والممارسات الوطنية

اة للترحيب تزايد اهتمام المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان، بمـا في               مدع ما يعد   - ٩٤
وتُـشجَّع  . مؤسسات أمناء المظالم، بتقديم طلبات اعتمـاد لـدى لجنـة التنـسيق الدوليـة              ذلك  

المؤسسات المعتمدة لأمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن تناصر لدى            
حكوماتها تنفيذ التوصيات التي تقدمها لجنة التنسيق الدولية من أجل الامتثال التام لمبـادئ     

  . باريس
تُشجَّع مؤسسات أمناء المظـالم والوسـطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق                 - ٩٥

الإنسان على الاستفادة مـن المعـايير المبينـة في الـصكوك الدوليـة، وبخاصـة مبـادئ بـاريس،                    
لــدعم اســتقلاليتها ونزاهتــها وزيــادة قــدرتها علــى العمــل كآليــات للتعزيــز والحمايــة علــى   

 تمنح هذه المؤسسات ولاية عامة تمكنها من حماية وتعزيـز جميـع             وينبغي أن . الصعيد الوطني 
  . حقوق الإنسان

تــنص مبــادئ بــاريس علــى أن تجــري المؤســسات الوطنيــة مــشاورات مــع الهيئــات     - ٩٦
ولذلك، تـشجع هـذه المؤسـسات، في        . الأخرى المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان      

ة واحـدة ذات مـسؤوليات تتعلـق بحقـوق          الدول التي توجـد فيهـا أكثـر مـن مؤسـسة وطني ـ            
الإنسان، على توطيد التعاون فيما بينها من أجل تعزيز ضمان إعمال حقوق الإنسان على 

  . الصعيد الوطني
تشجع مؤسسات أمناء المظـالم والوسـطاء وغيرهـا مـن المؤسـسات الوطنيـة لحقـوق                  - ٩٧

 المتحـدة، وبخاصـة هيئـات       الإنسان على المشاركة مع جميع آليـات حقـوق الإنـسان بـالأمم            
معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار الإجراءات الخاصة 

  . والاستعراض الدوري الشامل، والمشاركة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان
ويمكـن لإيجـاد علاقـة    . تؤدي البرلمانات دورا هاما في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان    - ٩٨
ءة بين المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات أمنـاء المظـالم،    بنا

والبرلمانات أن يشكل، على وجه الخصوص، إسهاما قيما في تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان          
وفي هــذا الــصدد، فــإن اعتمــاد مبــادئ بلغــراد بــشأن العلاقــة بــين   . علــى الــصعيد الــوطني
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 الإنسان والبرلمانات مدعاة للترحيب، كما أن نشر هذه المبادئ المؤسسات الوطنية لحقوق
  . وتطبيقها أمر يستحق التشجيع

ــشروعية          - ٩٩ ــية لإضــفاء الم ــات الأساس ــن المتطلب ــة م ــدرة الذاتي ــتقلالية والق ــد الاس تع
وتشجع الدول على تهيئة بيئة مواتية      . والمصداقية على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان     

وطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بولاياتهـا بفعاليـة واسـتقلالية            للمؤسسات ال 
ولــذلك، تُحــثّ الــدول علــى مــنح الحــصانة لأعــضاء المؤســسات   . دون خــوف أو ترويــع

الوطنية لحقوق الإنسان بالنسبة لما يقومون به من إجراءات بصفتهم الرسمية، وعلى ضمان 
  .احترام هذه الحصانة
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	5 - وتقدم المفوضية المساعدة القانونية والتقنية لكفالة إنشاء مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وكفالة عملها كجهات فعالة وذات مصداقية لضمان حقوق الإنسان على الصعيد القطري. وتقدم المفوضية المساعدة أيضا إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولجنتها الفرعية المعنية بالاعتماد، وكذلك إلى الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الإقليمية والدولية لأمناء المظالم. وتقدم المفوضية الدعم لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة الشواغل الأساسية لحقوق الإنسان بشكل نشط، والإسهام في سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، والمساهمة في إنشاء آليات العدالة الانتقالية، وإقامة الشراكات مع الأطراف المؤثرة الوطنية الأخرى والمجتمع المدني. وقدمت المفوضية أيضاً الدعم إلى هذه المؤسسات لتوسيع نطاق ما تقوم به من توعية على الصعيد الدولي، بما في ذلك عن طريق تشجيع مشاركتها في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 
	6 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المفوضية تقديم الدعم لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال برنامج الزمالات الذي يُختار عن طريقه موظفون من مؤسسات حاصلة على اعتماد من المركز ألف لدى لجنة التنسيق الدولية للعمل في المفوضية لمدة أقصاها 12 شهراً. واستضافت المفوضية زملاء من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيرو، والفلبين، وقطر، والمغرب، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، والهند.
	ألف - الخدمات الاستشارية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	7 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يسرت المفوضية أنشطة التوعية وقامت باستعراض الأطر الدستورية أو التشريعية للمؤسسات الجديدة والقائمة. وقد أسدت المشورة الدائمة حسب الاحتياجات بشـأن طبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها، كما أجرت تحليلات مقارنة لها. وتم أيضا الاضطلاع ببعثات لتقييم الاحتياجات في مجال القدرات، وبعثات لصياغة المشاريع وتقييمها، للمساعدة على إنشاء مؤسسات جديدة وتعزيز المؤسسات القائمة. 
	8 - وواصلت المفوضية إسداء المشورة وتقديم المساعدة من خلال مكاتبها القطرية والإقليمية، والمستشارين في ميدان حقوق الإنسان وعناصر حقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك من خلال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ومع هيئات التنسيق الإقليمية ودون الإقليمية للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ورابطات أمناء المظالم.
	9 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أسدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشورة وقدمت المساعدة للحكومات و/أو لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وأيرلندا، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، وبوروندي، وبيرو، وتشاد، وتوغو، وتونس، وتيمور - ليشتي، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجورجيا، وجيبوتي، وزامبيا، وزمبابوي، والسودان، وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، وطاجيكستان، وعمان، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، وهايتي، واليمن، وكذلك ”صوماليلاند“.
	1 - الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي

	10 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل كل من المكاتب الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أمريكا الجنوبية والوسطى ومكاتبها القُطرية في بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وغواتيمالا وكولومبيا والمكسيك، ومستشاري الأفرقة القطرية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في إكوادور وباراغواي وهندوراس، وعنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، تقديم المشورة والمساعدة فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات لأمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز ما هو قائم منها.
	11 - وفي عام 2011، نظم مكتب مفوضية حقوق الإنسان لأمريكا الجنوبية، بالتعاون مع مكتبي أميني المظالم في الأرجنتين وبيرو، دورات تدريبية بشأن صكوك وآليات الأمم المتحدة الخاصة بالشعوب الأصلية. وكان الغرض من هذه الأنشطة بناء قدرة المشاركين فيما يخص استخدام الصكوك والآليات الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية. 
	12 - وفي شباط/فبراير 2011، عقد مكتب المفوضية الإقليمي لأمريكا الجنوبية حلقة عمل بشأن مؤشرات حقوق الإنسان لفائدة موظفي مكتب أمين المظالم في بيرو. وركزت حلقة العمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. 
	13 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المفوضية تقديم المساعدة والدعم لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أوروغواي. وعُقدت عدة اجتماعات مع برلمانيين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني لتشجيع إنشاء هذه المؤسسة في أوروغواي. وفي 22 حزيران/يونيه 2012، افتتحت المؤسسة، وتم رسميا تعيين الأعضاء الخمسة لمجلس إدارتها. 
	14 - وفي شيلي، شارك مكتب المفوضية لأمريكا الجنوبية في آب/أغسطس 2011 في اجتماع للمائدة المستديرة، مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية، بشأن أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس. وقام بتنظيم اجتماع المائدة المستديرة المنظمة غير الحكومية التي تدعى ”Chilean Ombudsman Chapter“، التي تهدف إلى التوعية بضرورة إنشاء مكتب لأمين المظالم في البلد. وفي 20 أيار/مايو 2012، أجرت المفوضية تدريبا مدته نصف يوم لفائدة مديري المعهد الوطني لحقوق الإنسان في شيلي يعنى بتقديم التقارير إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة. وشمل التدريب مختلف الممارسات الجيدة في إعداد التقارير الوطنية والتقارير البديلة، واستهدف زيادة معارف المعهد الوطني لحقوق الإنسان وقدرته على تقديم تقارير إلى هيئات المعاهدات. 
	15 - ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2010، دأب مكتب المفوضية في كولومبيا على إجراء تحليل لمكتب أمين المظالم في كولومبيا، بغرض تحديد الأولويات والاحتياجات والتحديات فيما يتعلق بتعزيز المؤسسة. وسيفضي التحليل إلى تقديم تقرير إلى أمين المظالم، مع إيلاء اهتمام خاص لولاية المؤسسة.
	16 - وتابع مكتب المفوضية في غواتيمالا عن كثب عملية اختيار وتعيين أمين جديد للمظالم في ربيع عام 2012، وشارك في مناسبة عامة للتوعية بالمعايير الدولية فيما يتعلق بعملية اختيار وتعيين أمين المظالم. وفي 31 أيار/مايو 2012، عيَّن الكونغرس أمينا جديدا للمظالم، على أن يتولى مهامه في 20 آب/أغسطس 2012. 
	17 - وقام مكتب المفوضية في غواتيمالا بأنشطة بناء القدرات لدى موظفي مكتب أمين المظالم فيما يتعلق بولاية ومهام الآليات الوقائية الوطنية في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
	18 - وساعدت المفوضية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، على تعزيز أنشطة بناء القدرات لدى مكتب أمين المظالم في هايتي بمواصلة تقديم خبير استشاري للمكتب. وبمساعدة الخبير الاستشاري، أُعد قانون مراجعة مركز مكتب أمين المظالم وقُدِّم للبرلمان. وقد اعتمدته الجمعية الوطنية في 27 آذار/مارس، بينما اعتمده مجلس الشيوخ في 3 أيار/ مايو 2012. 
	19 - وفي آب/أغسطس 2011، شاركت المفوضية في المؤتمر السنوي الثالث والستين للرابطة الدولية لوكالات حقوق الإنسان الرسمية، الذي عقد في أوستن، تكساس. وهدفت المفوضية بمشاركتها في المؤتمر إلى التوعية بمبادئ باريس وإسداء المشورة بشأن الممارسات القائمة في مجال التفاعل بين المؤسسات الوطنية غير المعتمدة لحقوق الإنسان والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
	2 - أفريقيا

	20 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المكاتب الإقليمية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناطق وسط أفريقيا وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وغرب أفريقيا، والمكتبان القطريان في أوغندا وتوغو؛ ومستشارو شؤون حقوق الإنسان لدى أفرقة الأمم المتحدة القطرية في رواندا وغينيا وكينيا ومدغشقر والنيجر وفي منطقة البحيرات الكبرى، وعناصر حقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة في بوروندي وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وسيراليون والصومال وغينيا - بيساو وكوت ديفوار وليبريا، تقديم المشورة والمساعدة لإنشاء وتعزيز مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أفريقيا.
	21 - وفي عام 2011، أجرى مكتب مفوضية حقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الجنوب الأفريقي اتصالات مع السلطات الأنغولية، بما فيها مكتب أمين المظالم، وبَحَث قيمة مبادئ باريس في تعزيز النظام القائم في أنغولا لحماية حقوق الإنسان.
	22 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اشترك مكتب المفوضية لمنطقة الجنوب الأفريقي في العمل مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اعتمد البرلمان القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ومن المنتظر أن يعلنه الرئيس في عام 2012 (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 23).
	23 - وقدمت مفوضية حقوق الإنسان المساعدة في وضع مشروع قانون لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في ليسوتو. وطُرِح اقتراح في مشروع القانون بإدراج مكتب أمين المظالم الحالي داخل إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
	24 - ومنذ تموز/يوليه 2011، وفي أعقاب المظاهرات الدامية التي وقعت في ملاوي، عكفت المفوضية ولجنة حقوق الإنسان في ملاوي على العمل معاً لرصد حالة حقوق الإنسان في البلد. وفي أيار/مايو 2012، تلقى رئيس اللجنة السابق تهديدات وقامت الحكومة باعتقاله تعسفاً، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة علنا تقريراً عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلد. وتولت المفوضية رصد الأمن الشخصي لرئيس اللجنة آنذاك بالعمل عن كثب مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
	25 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عملت المفوضية عن كثب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العدل في موزامبيق لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وتابعت المفوضية عن كثب عملية اختيار المفوضين، الذين لم يُبَت بعد في تعيينهم النهائي (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 24).
	26 - وتعاون مكتب المفوضية لمنطقة الجنوب الأفريقي تعاوناً واسع النطاق مع مكتب أمين المظالم في ناميبيا بشأن النهوض بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي.
	27 - وأنشأت المفوضية ولجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا فرقة عمل لرصد تنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز قدرة اللجنة على معالجة قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمواطنين من غير رعايا البلد وعلى مكافحة التمييز. وتشمل جهود التعاون المذكورة رصد أماكن احتجاز المهاجرين، والاضطلاع بأنشطة لتوعية المجتمع المحلي ومبادرات بناء القدرات لمنع الأنشطة التي تنطوي على كراهية الأجانب في جنوب أفريقيا (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 21).
	28 - وفي آذار/مارس 2011، قدم مكتب المفوضية للجنوب الأفريقي معلومات، في إطار بعثة موفدة إلى سيشيل، إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعملية اعتماد اللجنة لدى لجنة التنسيق الدولية.
	29 - وواصلت المفوضية دعمها لجهود لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي في الترويج لاعتماد تشريع مخوِّل يتمشى ومبادئ باريس. واعتمد البرلمان مشروع القانون في تموز/يوليه 2012 وهو حالياً معروض على الرئيس توطئة لإصداره.
	30 - وواصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون والمفوضية دعمهما لعمل لجنة حقوق الإنسان في سيراليون عن طريق توفير التدريب لأعضاء اللجنة المعينين، ومساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها الأساسية بفعالية عن طريق إنشاء مديرية للرصد والبحوث، ودعم تنفيذ ولايتها شبه القضائية.
	31 - واستمرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والمفوضية في مساعدة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان من خلال تزويدها بخبير استشاري قام بوضع خطة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات، وخطة عمل لعام 2012، أعلنها نائب رئيس الجمهورية. وعقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أثناء زيارتها لجنوب السودان في أيار/مايو 2012، اجتماعا مع أعضاء اللجنة، وحثت اللجنة على التقدُّم بطلب اعتماد إلى لجنة التنسيق الدولية.
	32 - وفي أيار/مايو 2012، عقدت المفوضية اجتماعاً في جنيف مع بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان في السودان المعينين حديثاً، وزودتهم بمواد موضوعية لتمكين اللجنة من مباشرة أعمالها.
	33 -  وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المفوضية المشورة والمساعدة التقنيتين إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة حديثاً في ”صوماليلاند“، وذلك لإنشاء هياكل مؤسسية تمكنها من الاضطلاع بوظائفها القانونية ولبناء قدرات أعضاء اللجنة وموظفيها.
	34 - وقامت المفوضية، بالتعاون مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بإسداء مشورة قانونية فيما يتعلق بمشروع القانون اللازم لتعديل التشريع المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
	35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تولى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في غينيا تنظيم مشاورات مع السلطات الغينية وغيرها من الأطراف المعنية الوطنية الأخرى من أجل التوعية بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً لمبادئ باريس.
	36 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عززت المفوضية قدرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في غينيا - بيساو بتقديم الدعم التقني لإعادة صياغة تشريعاتها بهدف مواءمتها مع مبادئ باريس، وقدمت أيضاً معلومات بشأن عملية اعتماد المؤسسة.
	37 -  ومنذ حزيران/يونيه 2011، دأبت مفوضية حقوق الإنسان على دعم جهود اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في بوروندي في الاضطلاع بعملها وبناء قدراتها. وساعدت المفوضية اللجنة في وضع خطة عملها الاستراتيجية ومدتها ثلاث سنوات وقدمت دعماً تقنياً للجنة استعداداً للعرض على لجنة التنسيق الدولية بغرض اعتمادها، المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	38 - وفي حزيران/يونيه 2012، اضطلعت مفوضية حقوق الإنسان والرابطة الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان ببعثة مشتركة إلى بنن لمساعدة السلطات في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع مبادئ باريس. وبعد مشاورات أجريت مع مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية، من بينها السلطات التابعة للدولة وأعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، تعهدت الحكومة بالنظر في القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
	39 - وفي تموز/يوليه 2012، أسهمت المفوضية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في تنظيم مشاورات وطنية بين السلطات العامة والمجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم خلالها أيضاً مناقشة إمكانية إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
	40 -  وقدمت المفوضية دعماً تقنياً في سياق إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في النيجر. ونتيجة لهذه الجهود، اعتمد برلمان النيجر في 10 أيار/مايو 2012 القانون المنشئ للجنة، الذي يتضمن ما أسدته المفوضية من مشورة قانونية.
	41 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب مفوضية حقوق الإنسان في أوغندا تقديم الدعم التقني والمالي إلى لجنة حقوق الإنسان في مجالات بناء القدرات، ورصد حالة حقوق الإنسان، والإبلاغ والتحقيق، بما في ذلك رصد حالة السجون. ودعمت المفوضية أيضاً، بالتعاون مع الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إجراء تقييم للثغرات الموجودة في قدرات اللجنة في آذار/مارس 2012، أسفر عن وضع توصيات بشأن كيفية تعزيز قدراتها المؤسسية وولايتها ووظائفها.
	42 - وفي شباط/فبراير 2012، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في توغو تقريراً عن التعذيب أكدت فيه مسؤولية ضباط رفيعي المستوى في الدوائر الأمنية عنه. وقد طعنت الحكومة في هذه النتائج، مما وضع اللجنة في وضع حرج. وتابعت مفوضية حقوق الإنسان الحالة عن كثب وساعدت في معالجة الخلاف الذي نشأ حول التقرير.
	43 - وفي أيار/مايو 2012، أسدت المفوضية مشورة قانونية إلى حكومة تشاد تحديثاً لمشورة قانونية سابقة أسديت في عام 2010، وذلك في سياق شروع الحكومة من جديد في عملية لتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
	44 - وبناءً على طلب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات في الكاميرون، أجرت المفوضية، في تموز/يوليه 2011 تحليلاً للثغرات يركز على قدرة المؤسسة على التعامل مع الشكاوى المقدمة بوقوع انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وحدد التقرير التحليلي الناتج أوجه القصور في قدرة اللجنة على الاضطلاع بوظائفها بفعالية، وقدم توصيات في هذا الصدد.
	3 - آسيا والمحيط الهادئ

	45 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المكاتب الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، والمكتبان القطريان في كمبوديا ونيبال؛ ومستشارو شؤون حقوق الإنسان لدى فريقي الأمم المتحدة القطريين في بابوا غينيا الجديدة وسري لانكا، وعناصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي، تقديم المشورة والمساعدة لإنشاء وتعزيز مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
	46 - وفي أيلول/سبتمبر 2011، أُنشئت مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي في ميانمار. ويجري حاليا صياغة قانون مخوِّل يمنح المؤسسة الجديدة أساسها القانوني. وقدمت مفوضية حقوق الإنسان مشورات وإرشادات قانونية في عملية الصياغة بهدف كفالة امتثال القانون الجديد لمبادئ باريس.
	47 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية الوطنية الباكستانية قانوناً لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بعد سنوات من جهود المنظمات الوطنية للدعوة في هذا الشأن، بدعم ومشورة مقدمين من المفوضية والمنظمات الإقليمية والدولية. 
	48 - وواصلت المفوضية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي تقديم الدعم التقني لمكتب أمين المظالم في تيمور - ليشتي، وبخاصة فيما يتعلق برصد مرافق الاحتجاز وحقوق المعتقلين، التي تشكل أحد مجالات الأولوية بالنسبة للمؤسسة. وقُدِّم الدعم أيضاً إلى مكتب أمين المظالم لوضع مبادئ توجيهية وأدوات للرصد، ولتدريب الموظفين على جمع المعلومات وعلى رصد احترام حقوق الإنسان أثناء الانتخابات.
	49 - ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2011، دأبت مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ، على متابعة الخطوات التالية نحو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في ساموا. وتعكف حكومة ساموا على النظر في تعزيز ولاية مكتب أمين المظالم وتوسيع نطاقها حتى تشمل حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها.
	50 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، أجرت مفوضية حقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي ومنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ، تقييماً لقدرات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في سري لانكا (شباط/فبراير 2012)، ولجنة حقوق الإنسان في أستراليا (نيسان/أبريل - أيار/مايو 2012)، ولجنة حقوق الإنسان في الفلبين (تموز/يوليه 2012)، بغية تحديد الثغرات في القدرات وتعزيز مستوى الفعالية.
	4 - أوروبا وآسيا الوسطى

	51 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المكاتب الإقليمية التابعة للمفوضية في أوروبا وآسيا الوسطى، والمكتب الموجود في كوسوفو، ومستشارو حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وألبانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب القوقاز، وصربيا، وطاجيكستان، ومستشار حقوق الإنسان لمركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى في تركمانستان، تقديم المشورة والمساعدة على إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أوروبا وآسيا الوسطى. 
	52 - وفي عام 2011، دعت المفوضية إلى اعتماد قانون جديد بشأن مكتب أمين المظالم في كازاخستان لتشجيع زيادة الامتثال لمبادئ باريس. وفي أيلول/سبتمبر 2011، ساعدت المفوضية على مشاركة مؤسسة أمناء المظالم في الاجتماع السنوي السادس عشر والمؤتمر الذي يُعقد كل سنتين لمنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 57).
	53 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المفوضية الدعم والمساعدة إلى مكتبي أميني المظالم في قيرغيزستان وطاجيكستان. وعقب تنظيم حلقة عمل بشأن مبادئ باريس في طاجيكستان في تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدّم أمناء المظالم في طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان طلبات للاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية في آذار/مارس 2012.
	54 - وإثر الزيارة التي أجرتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الاتحاد الروسي في شباط/فبراير 2011، حيث شاركت في الاجتماع السنوي لمجلس التنسيق الوطني لأمناء المظالم على المستوى دون الوطني، تم تعزيز التعاون بين المفوضية ومفوض حقوق الإنسان الاتحادي وأمناء المظالم على المستوى دون الوطني من خلال إجراء مشاورات منتظمة وتوزيع منشورات مفوضية حقوق الإنسان بشكل دوري على أمناء المظالم على المستوى دون الوطني في 63 منطقة من مناطق الاتحاد الروسي. وفي أيار/مايو 2012، نظمت المفوضية حلقة عمل لأمناء المظالم على المستوى الاتحادي ودون الوطني بشأن تعزيز تواصلها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ونجحت حلقة العمل في توعية الحاضرين بالدور الذي يضطلع به أمناء المظالم لدعم مشاركة الحكومات مع آليات حقوق الإنسان، استنادا إلى مبادئ باريس والممارسات الجيدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الاتحادية. ونتيجة لذلك، تم اعتماد خطة مشتركة تتضمن أنشطة تهدف لزيادة الوعي وتنمية قدرة أمناء المظالم على المستوى دون الوطني على تعزيز متابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، ولتيسير تواصلهم مع آليات حقوق الإنسان.
	55 - وقامت حكومة ليتوانيا بصياغة مشروع قانون بشأن تعديل القانون المتعلق بأمناء المظالم في برلمان ليتوانيا (السيماس)، بعد أن قدّمت المفوضية تعليقات بشأن القانون الحالي في تموز/يوليه 2011. وكانت الحكومة قد طلبت الحصول على مشورة قانونية بشأن مشروع القانون الجديد. وقد أُدمِجت بعض التعليقات السابقة التي قدمتها المفوضية في مشروع القانون الجديد، ولا سيما تلك المتعلقة بتوسيع نطاق ولاية أمناء المظالم لتشمل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والتواصل مع منظمات المجتمع المدني.
	56 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المفوضية دعم عملية إنشاء لجنة جديدة معنية بحقوق الإنسان والمساواة في أيرلندا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت المفوضية مذكرة تقنية تتضمن نصائح بشأن دمج لجنة حقوق الإنسان الأيرلندية مع الهيئة الأيرلندية المعنية بالمساواة. وفي تموز/يوليه 2012، وتلبية لطلب وجّهه وزير العدل والمساواة والدفاع، قدّمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشورة القانونية بشأن إنشاء مفوضية أيرلندية جديدة معنية بحقوق الإنسان والمساواة بغية ضمان الامتثال لمبادئ باريس.
	57 - وخلال الفترة ما بين 25 و 27 تموز/يوليه 2012، شاركت المفوضية في اجتماع عقد في شيسيناو بشأن الآليات الوقائية الوطنية في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وشارك في تنظيمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز حقوق الإنسان في جمهورية مولدوفا. وقدمت المفوضية عرضا عن كيفية تعزيز المركز لضمان الامتثال لمبادئ باريس والاضطلاع بدوره على نحو أفضل بوصفه آلية وقائية وطنية.
	5 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

	58 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المفوضية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومكتب المفوضية في كل من موريتانيا والأرض الفلسطينية المحتلة، وعناصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، تقديم المشورة والمساعدة على إنشاء وتعزيز مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
	59 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المفوضية المشورة القانونية لصياغة مشروع قانون بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والكويت، وليبيا، واليمن (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 40).
	60 - وتتعاون المفوضية مع لجنة حقوق الإنسان في عمان من خلال تقديم المشورة التقنية لضمان امتثالها للمعايير الدولية. وفي آذار/مارس 2012، حضرت المفوضية في ندوة عقدت في مسقط نظّمتها لجنة حقوق الإنسان في عمان، وقدمت المفوضية أثناءها عرضا بشأن مبادئ باريس، وناقشت السبل التي تخوّل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التعامل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.
	باء - الدعم الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى المبادرات الإقليمية التي تقوم بها مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
	1 - الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي

	61 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ساعدت المفوضية على تنظيم الاجتماع السنوي العاشر لشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأمريكتين الذي عُقد في أنتيغوا، غواتيمالا، وشاركت المفوضية في هذا الاجتماع. وعُقدت حلقة عمل إقليمية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أفضت إلى اعتماد خطة عمل إقليمية لتنفيذ إعلان إدنبره المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 49). وعُرضت خطة العمل أثناء الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجنة التنسيق الدولية. 
	2 - أفريقيا

	62 - في تشرين الأول/أكتوبر 2011، شاركت المفوضية في مؤتمر الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يُعقد كل سنتين. وعقد المؤتمر في كيب تاون، جنوب أفريقيا، وتناول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. واعتُمد إعلان في ختام هذا المؤتمر (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 51).
	63 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، نظّمت المفوضية حلقة عمل في برازافيل بشأن بناء القدرات لفائدة أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في بوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، وغابون، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، والكونغو (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 53).
	64 - واستضاف المكتب القطري للمفوضية في توغو الاجتماع الاستشاري السابع لرؤساء الوحدات الميدانية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في غرب أفريقيا الذي عُقد في لومي، في الفترة من 16 إلى 18 أيار/مايو 2012. وتم في الاجتماع بحث أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة دون الإقليمية، وأجريت مناقشات بشأن المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك حقوق الإنسان في العمليات الانتخابية، مع إيلاء اهتمام خاص لدور ومسؤولية المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وبحث الاجتماع أيضا الدعم التقني المقدَّم إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة.
	65 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، نظمت المفوضية بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان حلقة عمل إقليمية، عقدت في ياوندي، بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. واعتُمدت في الاجتماع خطة عمل إقليمية لتنفيذ إعلان إدنبره. وعُرضت خطة العمل أثناء الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجنة التنسيق الدولية.
	3 - آسيا والمحيط الهادئ

	66 - في تشرين الأول/أكتوبر 2011، شاركت المفوضية في المؤتمر الإقليمي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المعقود في سول، وشارك في استضافته منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا، وذلك في إطار متابعة إعلان إدنبره المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. واعتُمِدت في المؤتمر خطة عمل إقليمية بشأن تنفيذ هذا الإعلان. وعُرضت خطة العمل أثناء الاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجنة التنسيق الدولية.
	4 - أوروبا وآسيا الوسطى

	67 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدّمت المفوضية مساعدات تقنية ومالية من أجل إنشاء الأمانة الدائمة للمجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي نيسان/أبريل 2012، تم التوقيع على اتفاق منحة بين المفوضية ورئيس المجموعة الأوروبية لتوفير اعتمادات لتعيين مدير للأمانة الدائمة.
	5 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

	68 - شاركت المفوضية في حلقة دراسية بشأن تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع في شمال أفريقيا، تم تنظيمها بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وجامعة بريستول، وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان. وعقدت الحلقة الدراسية في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2011.
	جيم - لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
	1 - اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد 

	69 - قدّمت المفوضية الدعم المتعلق بأعمال السكرتارية لاجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التي عُقدت في جنيف في أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2011.
	70 - وقدمت المفوضية أيضا الدعم المتعلق بأعمال السكرتارية لاجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في آذار/مارس 2012. وخلال ذلك الاجتماع، نظرت اللجنة الفرعية في خمسة طلبات جديدة للحصول على اعتماد اللجنة(). وحصل مفوض حقوق الإنسان في كازاخستان، وأمين المظالم في قيرغيزستان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مالي، وأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في طاجيكستان على الاعتماد في مركز من الفئة ’باء‘. وأرجئ القرار المتعلق باعتماد أمين المظالم في برمودا إلى الاجتماع المقبل للجنة الفرعية.
	71 - وقامت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد باستعراض مركز الاعتماد (طلبات لإعادة الاعتماد) الممنوح لتسع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، في إندونيسيا، وبوركينا فاسو، وبوليفيا، (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو، ورواندا، وسلوفاكيا، والفلبين، وكولومبيا، وملاوي. وأعيد منح مؤسسات أمناء المظالم في بوليفيا، وبيرو، وكولومبيا والمؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان في إندونيسيا، والفلبين مركزا من الفئة ’ألف‘. وأرجئ قرار الاعتماد بشأن لجنة حقوق الإنسان في ملاوي إلى الاجتماع المقبل. وقد انقضت صلاحية اعتماد المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان في بوركينا فاسو وسلوفاكيا. وأوصت اللجنة الفرعية بخفض فئة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا إلى مركز من الفئة ’باء‘؛ وأُتيحت لها الفرصة لتقدم خطياً، في غضون عام واحد، أدلة إثبات بمستندات تُعتبر ضرورية للبرهنة على أنها لا تزال ممتثلة لمبادئ باريس. وأعيد منح مفوض حقوق الإنسان في أذربيجان اعتمادا لمركز من الفئة ’ألف‘، بعد استعراض خاص لمركز اعتماده.
	2 - الاجتماع السنوي الخامس والعشرون

	72 - قامت المفوضية، بصفتها أمانة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بتقديم الدعم للاجتماع السنوي الخامس والعشرين للجنة، ولتيسير عقده. وقد عقد هذا الاجتماع في جنيف في الفترة من 20 إلى 22 آذار/مارس 2012.
	73 - وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن مؤسسات أمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عن جمعيات دولية، مثل الرابطة الفرنكوفونية للجان الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورابطة الكمنولث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية.
	74 - وأثناء الاجتماع السنوي الخامس والعشرين، نظرت لجنة التنسيق الدولية في المواضيع ذات الأولوية التالية: (أ) حقوق الشعوب الأصلية؛ (ب) العدالة الانتقالية؛ (ج) تعزيز رصد حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ (د) متابعة الاستعراض الدوري الشامل؛ (هـ) البيئة والحق في التنمية (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 63).
	3 - اجتماع المكتب

	75 - قدّمت المفوضية الدعم المتعلق بأعمال السكرتارية والدعم التقني لاجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية، الذي عُقد في جنيف يومي 19 و 20 آذار/ مارس 2012. وناقش أعضاء المكتب الأولويات الاستراتيجية للجنة، بما في ذلك التعاون بين لجنة التنسيق الدولية ومؤسسات أمناء المظالم. وحدد الاجتماع أيضا، كمجال ذي أولوية، التعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة وضع المرأة، والمنتدى الدائم المعني بحقوق الشعوب الأصلية، والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	ثالثا - التعاون بين آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
	ألف - مجلس حقوق الإنسان
	76 - في عام 2011، شارك ما متوسطه 21 من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، في دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 69).
	77 - وشاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنشاط، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، في الدورتين التاسعة عشرة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت بيانات ووثائق خطية وشاركت في المناقشات العامة. 
	78 - وفي الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، اعتمد المجلس المقرر 19/119، الذي يتيح الفرصة لمؤسسات حقوق الإنسان التي اعتمدتها لجنة التنسيق الدولية ضمن الفئة ألف المشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان عن طريق التراسل بالفيديو. وفي هذا الصدد، ففي أثناء الدورة التاسعة عشرة، قدم أمينا المظالم من جورجيا وتيمور- ليشتي ولجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا بيانات عن طريق الفيديو عقب عرض تقريري الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء. وفي الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان، أدلى أمينا المظالم من سيبريا وتيمور - ليشتي ببيانين عن طريق الفيديو عقب تقديم تقرير البعثة القطرية التي قام بها إلى كل من البلدين المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وفي أثناء المناقشة العامة بشأن متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا. 
	1 - الاستعراض الدوري الشامل

	79 - في عام 2011، تم استعراض 49 دولة في إطار الاستعراض الدوري الشامل، حيث قدمت 18 من مؤسسات حقوق الإنسان التابعة لها، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، معلومات للإدراج في تقرير أصحاب المصلحة(). وقدمت مفوضية حقوق الإنسان المساعدة، بناء على طلبها، إلى كل من تيمور - ليشتي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وسيراليون، ونيبال في مجال تقديم المعلومات لأغراض الاستعراض وللمشاركة في دورات المجلس ذات الصلة. 
	80 - وأثناء الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل بشأن الاستعراض الدوري الشامل جرى استعراض 14 دولة. وقدمت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من إكوادور وإندونيسيا وتونس وجنوب أفريقيا والفلبين وفنلندا والمغرب والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والهند وهولندا، وأمين المظالم في الجزائر، معلومات لإدراجها في تقرير أصحاب المصلحة. 
	2 - الإجراءات الخاصة

	81 - شاركت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من اسكتلندا وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى ممثل للجنة التنسيق الدولية في جنيف في أول اجتماع لتبادل الآراء بين المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عقد في 14 حزيران/يونيه في جنيف. وفي ذلك الاجتماع جرت التوصية بتطوير منهجيات وأدوات التعاون بين المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك متابعة التوصيات من الجانبين. 
	باء - هيئات المعاهدات
	82 - واصلت مفوضية حقوق الإنسان دعم مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، في اجتماعات هيئات المعاهدات. وتقدم المفوضية إحاطات كتابية وشفوية إلى هيئات المعاهدات بشأن حالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان التي تنظر هذه الهيئات في أوضاعها، وتقوم بصورة منتظمة بتحديث تجميع لكل الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان().
	جيم - لجنة وضع المرأة
	83 - حضرت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الأردن وأستراليا وجمهورية كوريا وقطر والمغرب والمكسيك الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة، المعقودة في نيويورك في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2012. وتواصل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأييدها للمشاركة المستقلة في هذه الهيئة العالمية من هيئات رسم السياسات. 
	رابعا - التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات الدولية والإقليمية لأمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
	ألف - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	84 - تعد المشاركة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من بين أولويات مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللذين يشاركان بصورة متزايدة في إنشاء هذه المؤسسات وتعزيزها. ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، في أكثر من 90 دولة من خلال مبادرات منهجية ومؤسسية لتنمية القدرات والتي تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تضطلع بما عليها من مهام، بما في ذلك من خلال تحديد الاتجاهات وأوجه التآزر بين حقوق الإنسان والتنمية. 
	85 - وفي 9 تموز/يوليه 2012، عقد الاجتماع السنوي الثاني لاستعراض الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية. وجرى التأكيد في الاجتماع على أن أحد أهم أهداف الشراكة يتمثل في تعزيز ودعم الشبكات الإقليمية من خلال الأنشطة المشتركة لبناء القدرات. وشدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا على أن تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تقييم هذه القدرات لا يزال ضمن أولويات البرنامج الإنمائي. 
	باء - الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان
	86 - في أيار/مايو 2012، شاركت مفوضية حقوق الإنسان في الاجتماع السادس الرفيع المستوى للحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان الذي نظمه المعهد الألماني لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الاتحادية لألمانيا في برلين وأكد إعلان اعتمد عقب الاجتماع على الدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة التعذيب وكفالة سيادة القانون.
	جيم - المعهد الدولي لأمناء المظالم
	87 - في إطار التعاون بين المعهد الدولي لأمناء المظالم ومفوضية حقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية، شارك الأمين العام للمعهد الدولي لأمناء المظالم في الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للجنة التنسيق الدولية المعقود في أيار/مايو 2011، وأكد على الدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات أمناء المظالم في رصد توصيات الاستعراض الدوري الشامل. 
	دال -  الاتحاد الأيبري الأمريكي لأمناء المظالم
	88 - في حزيران/يونيه 2011، اشتركت مفوضية حقوق الإنسان في الاجتماع السنوي للاتحاد الأيبري الأمريكي لأمناء المظالم، المعقود في ألكالا دي هيناريس، بإسبانيا. وناقشت مؤسسات أمناء المظالم من أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرتغال التي حضرت الاجتماع التحديات الراهنة والمقبلة التي تواجه أمناء المظالم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ ودور أمناء المظالم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ ودور أمناء المظالم في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد جمعت المناقشات التي دارت في المؤتمر ونتائجها في منشور سيتم توزيعه على المشتركين. 
	هاء - منتدى الكمنولث للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
	89 - في آذار/مارس 2011، نظمت مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع أمانة الكمنولث، حلقة عمل إقليمية لمنطقة البحر الكاريبي بشأن إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وأقيمت حلقة العمل في بورت أوف سبين بغرض تشجيع إنشاء و/أو تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحضر حلقة العمل برلمانيون ومؤسسات لأمناء المظالم ومسؤولون حكوميون، بمن فيهم مدعون عامون، من 12 بلدا ناطقا بالإنكليزية في منطقة البحر الكاريبي (انظر A/66/274، الفقرة 48).
	خامسا - الدعم المقدم من مفوضية حقوق الإنسان إلى مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القضايا المواضيعية
	90 - في شباط/فبراير 2012، قامت مفوضية حقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لسيبيريا، وقانون حماية مواطني صربيا، بدعم من مكتب الأمم المتحدة القطري، بتنظيم حلقة دراسية دولية لخبراء في بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات. وضمت الحلقة الدراسية ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أمناء المظالم، والبرلمانات، وعلماء من جميع أنحاء العالم لدراسة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات. واعتمد المشتركون مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، التي تؤكد ضرورة تحديد مجالات لتعزيز التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات، مع مراعاة ضرورة احترام النماذج المختلفة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم (انظر A/HRC/20/9، الفقرة 67، والمرفق). 
	91 - وفي عام 2011، اضطلعت مفوضية حقوق الإنسان بدراسة بشأن أداء المؤسسات الوطنية ودون الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الاتحادية، بما في ذلك هياكلها وتعييناتها، وإجراءات اختيار أعضائها، وإدارة المعارف والمعلومات المتعلقة بها، والتصرف في القضايا، والعلاقات مع السلطات الاتحادية والمحلية، وآليات التمويل، والشمول الإقليمي لأساليب عملها. وستنشر الدراسة في عام 2012، وستهيئ فرصة للتعاون بين مفوضية حقوق الإنسان والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وبخاصة لدى تقديم المساعدة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الاتحادية. 
	سادسا - الاستنتاجات
	92 - تؤدي مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا هاما في ضمان مساءلة الحكومة وتعزيز سيادة القانون حال امتثال هذه المؤسسات لمبادئ باريس. وبوسعها أيضا ضمان التنفيذ الفعال لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال تقديم المشورة إلى الحكومة، والبرلمان، وأي هيئة مختصة أخرى لجعل التشريعات والممارسات والسياسات الوطنية متمشية مع القواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. 
	93 - من شأن التعاون بين الاتحادات الدولية الإقليمية والدولية لمؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن تفضي إلى تحسين تقاسم أفضل الممارسات، بما يؤدي إلى مواجهة التحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية وإلى إدراج القواعد الدولية في التشريعات والممارسات الوطنية. 
	94 - ما يعد مدعاة للترحيب تزايد اهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، بتقديم طلبات اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية. وتُشجَّع المؤسسات المعتمدة لأمناء المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن تناصر لدى حكوماتها تنفيذ التوصيات التي تقدمها لجنة التنسيق الدولية من أجل الامتثال التام لمبادئ باريس. 
	95 - تُشجَّع مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستفادة من المعايير المبينة في الصكوك الدولية، وبخاصة مبادئ باريس، لدعم استقلاليتها ونزاهتها وزيادة قدرتها على العمل كآليات للتعزيز والحماية على الصعيد الوطني. وينبغي أن تمنح هذه المؤسسات ولاية عامة تمكنها من حماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان. 
	96 - تنص مبادئ باريس على أن تجري المؤسسات الوطنية مشاورات مع الهيئات الأخرى المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولذلك، تشجع هذه المؤسسات، في الدول التي توجد فيها أكثر من مؤسسة وطنية واحدة ذات مسؤوليات تتعلق بحقوق الإنسان، على توطيد التعاون فيما بينها من أجل تعزيز ضمان إعمال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. 
	97 -  تشجع مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة مع جميع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبخاصة هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل، والمشاركة في الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان. 
	98 - تؤدي البرلمانات دورا هاما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويمكن لإيجاد علاقة بناءة بين المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات أمناء المظالم، والبرلمانات أن يشكل، على وجه الخصوص، إسهاما قيما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، فإن اعتماد مبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات مدعاة للترحيب، كما أن نشر هذه المبادئ وتطبيقها أمر يستحق التشجيع. 
	99 - تعد الاستقلالية والقدرة الذاتية من المتطلبات الأساسية لإضفاء المشروعية والمصداقية على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشجع الدول على تهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكينها من الاضطلاع بولاياتها بفعالية واستقلالية دون خوف أو ترويع. ولذلك، تُحثّ الدول على منح الحصانة لأعضاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالنسبة لما يقومون به من إجراءات بصفتهم الرسمية، وعلى ضمان احترام هذه الحصانة.

